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الخاتمة.
مقدمة :  

       إن الحق العيني بطبيعته نافذ في حق الكافة, فكان الواجب شهره أي إيجاد طريقة تيسر لذي المصلحة من المتعاملين, العلم بوجوده مادام هذا الحق نافذ في حقه, حتى يعتد به و يدخله في حسابه عند التعامل , فإذا اشترى عينا سهل عليه قبل أن يقدم على شرائها أن يعرف الحقوق العينية المتعلقة بهذه العين والتي هي نافذة في حقه .فلو كانت العين مرهونة مثلا أستنزل مقدار الدين المضمون بالرهن من الثمن أو كانت مملوكة لشخص آخر غير البائع لم يقدم على الشراء أصلا.

وشهر الحقوق العينية يكون بإثبات التصرفات القانونية التي هي مصدر لها في سجلات يمكن للناس كافة الإطلاع على ما جاء فيها من البيانات و أخذ شهادات بها. ويكون إثبات هذه التصرفات بطريقتين .

1 - التسجيل Transcription:
وهي إثبات حرفي للمحررات المشتملة على التصرفات حتى يتيسر لذي المصلحة معرفة جميع ماورد في التصرف . وهذه الطريقة ظرورية في الحقوق العينية الكاملة.

2- القــيــد Inscription:
وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية الواردة في التصرف وهي البيانات التي يهم ذي المصلحة العلم بها ,وهذه الطريقة كافية في الحقوق العينية التبعية أي التأمينات العينية وهي الرهون ,وحق الإختصاص وحقوق الإمتياز فيكفي اثبات مبلغ الدين و العقار المثقل بالتأمين و اسمي الدائن و المدين وما إلى ذلك من البيانات الجوهرية.

ويخلص مما قدمناه أن نظام الشهر لا يتسع إلا للتصرفات القانونية الواقعة على عقار ولا يتسع نظام الشهر للوقائع المادية لأنها لا تثبت عادة في محررات حتى يمكن شهرها,هذا إلى أن أكثر الوقائع المادية لها علامات ظاهرة محسوسة تراها الناس فتعلم بها و مع ذلك هناك واقعة مادية هي الموت وما يرتبه من حق الإرث ,يمكن أن تخضع لنظام الشهر لأهميتها و لسهولة إثباتها في محرر يكون صالحا للشهر. 
و لا يتسع نظام الشهر للتصرفات الواقعية على منقول ,فالمنقول ليس حيز ثابت مستقر كالعقار , فلا يمكن تركيز الشهر في مكان معين .ومع ذلك فمن المنقولات ما يجري فيه نظام الشهر لإستقرار مكانه أو لإمكان تركيز شهره في مكان معين وذلك كالمتاجر و السفن ,وتقوم الحيازة في المنقول مقام الشهر في حماية الغير حسن النية,على أن هناك حقوق شخصية تشبه الحقوق العينية من حيث صلاحيتها للشهر وأهمها الحقوق الناشئة من عقد الإيجار الواقع على عقار, فعقود الإيجار و المخالصات بالأجرة و حوالاتها إذا زادت على مدة معينة تكون هي أيضا خاضعة لنظام الشهر.

وضرورة نظام الشهر العقاري تظهر في التعامل في العقارات و للائتمان العقاري لذلك لم يحتل بلد متحضر من نظام للشهر بل إن نظم الشهر قديمة  إلى حد أن المؤرخين يرجعونها إلى عهد الحضارة المصرية القديمة.  






     إن عملية الإشهار العقاري بالنسبة لمصلحة الحفظ العقاري تخضع لنظامين وهما الإشهار الشخصي  والإشهار العيني.

                                                 المبحث الأول
 نظرة تاريخية لعمليات الإشهار الشخصي و العيني وقاعدةو الأثر النسبي:
     قبل سنة 1959 عملية الإشهار العقاري كانت تخضع للنظام التقني يتمثل في تسجيل العمليات العقارية على جدول أبجدي Table Alphabétique وكذلك تسجيل تلك العمليات على فراهس خاصة بذلك.
وابتدءا من 1959 بدأ العمل بنظام الشهر الشخصي الذي يعد تكملة للنظام القديم حسب الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و كذلك المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/.1976 وبمقتضى هذه النصوص تم خلق نظام جديد للإشهار يعتمد أساسا على الإشهار العيني مع العلم أن الإشهار الشخصي عدّ كاستثناء إلى غاية الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي.

   المطلب الأول: نظرة تاريخية لعملية الشهر الشخصي .

        يعتمد هذا الشهر أساسا على تعريف الأشخاص المالكين للعقار و التحقيق من هويتهم ويعتبر هذا الإشهار عملية مؤقتة الى غاية الإنتهاء من عملية المسح العام للآراضي فلقد نصت المادة 27 من الأمر المذكور سابقا على أن عملية الإشهار المتعلقة بالقرارات القضائية و كذا العقود الأخرى المتعلقة بالعقارات و الحقوق العينية العقارية المتواجدة في المناطق العمرانية داخل البلديات و التي لم تمسها بعد عملية المسح و بذلك يتم إشهار تلك العمليات في بطاقة عقارية مؤقتة و معنى ذلك أن الإشهار في مثل هذه الظروف يكون اشهار شخصي.

و بالنسبة لولاية سوق اهراس و بلدياتها فإن نظام الإشهار الشخصي هو الغالب على العمليات للعقود التي تكون العقارات أو الحقوق العينية العقارية موضوعا لها, 
وذلك يرجع أساسا لكون أن عملية المسح جدّ متأخرة حيث بدأت هذه العمليات في بلدية سدراتة و في إنتظار الإنتهاء من هذه العملية الصعبة سوف يبدأ العمل بنظام الشهر العيني المنصوص عليه قانونا.

   المطلب الثاني: نظرة تاريخية لعملية الشهر العيني.

       إن الأصل في عملية الإشهارات يكون اشهار عيني وان المقصود به هو التعريف بهوية العقار والحقوق التي تقع عليه فالإشهار هنا يكون إنطلاقا من المالك للعقار و الإنتهاء عند تحديد صاحب الحق.

وهذا النظام أحدثه بالخصوص الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و المتعلق بالمسح العام للآراضي وكذا المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 والذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري , ويعتمد هذا الإشهار أساسا على التحديد العقاري بدقة و لتسجيله في بطاقة عقارية لازمة لذلك (بطاقة أبجدية Fiche Alphabétique) وبطاقة عقارية Fiche d’immeuble ويتم تسجيل هذا العقار في الدفتر العقاري ومن خصائص هذا النظام مايلي:

· يعرف المحتوى الحقيقي للعقار ويعتبر القاعدة المادية لكل حفظ عقاري.

·  من نتائج هذا النظام وجود الدفتر العقاري "Livret Foncier" والذي يعين الوضعية القانونية للعقار وكذا تنقلات الحقوق القانونية.
   إن الإشهار في هذا النظام يكوّن الحق حيث يصبح الشهر شرط أساسي في وجود وصحة الحق وبالتالي الأمن المطلق للعمليات القانونية للملكية العقارية.
– يعتمد على البحث والتحريات الدقيقة للأشخاص و العقارات معا و ذلك لضمان وجود الحق وصيانته و متابعته و تسليمه ,هذا النظام يؤكد على قاعدة الأثر النسبي لعملية الإشهار.

و بالنسبة لعملية الإشهار في سوق اهراس فإن نظام الشهر العيني يقتصر على المناطق الحضرية حيث تكون العقارات محدّدة بالرقم والشارع وتستعمل هذه 
العملية خاصة في العقود المتعلقة بالتنازل عن آملاك الدولة في إطار قانون 81/01 
 بينما النظام الغالب هونظام الشهر الشخصي لسبب رئيسي وهو التأخير الكبير لعملية المسح العام للآراضي للبلديات الستة والعشرين التابعة لإقليم الولاية.

المطلب الثالث: قاعدة الأثر النسبي( 1) .

       إن هذه القاعدة تهدف بوجه عام الى حماية التسلسل الحقيقي لتنقلات الملكية العقارية ومنع حدوث تسلسل موازي لتلك الحقوق .كما تقضى هذه القاعدة بأن الحق لا ينتقل مرتين دون أن يخضع لعملية إشهار تؤيد ذلك.

  إن المادة 88 من المرسوم 76/63 أكدّ ت على هذه القواعد التي تخضع لها حقوق إشهار الحقوق حيث تنص على :"لا يمكن القيام بأي إجراءات الإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد ....يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير يعني الشخصي الذي يكوّن حقه فيتم تحويله أو تعديله أو ترتيب حقوق عليه أو إنقضائه بموجب الإجراءات التي طلب الإشهار في أجله".

إنه و ابتداءا من الإشهار المعطى للعقد أو للقرار القضائي ...لا يمكن بأي إجراء من الشخص الرئيسي أوضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الإخلال بالإشهار للطلبات القضائية الرامية الى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق عيني عقاري وتقع على هذه القاعدة استثناءات هي:

1- مرسوم 80/210 بتاريخ 16/09/1980 المتعلق بالعقود العرفية المحرزة قبل 01/03/1961 بالنسبة للشمال و 01 /08 بالنسبة للجنوب .

2- شهادة ملكية مرسوم 73/32 المحددة في تطبيق الأمر 71/73 الخاص بالثورة الزراعية.

(1) - مرجع التشريعات العقارية عن وزارة العدل لمديرية الشؤون المدنية لسنة1994 ص 250  

حمدي باشا عمر المنازعات العقارية و ليلى زروقي :قاضيان و أستاذان بالمعهد الوطني للقضاء.دار هومة للطباعة والنشر ,الجزائر – طبعة 2002.ص 211
3- عقد الملكية المتنازل عنها في إطار إستصلاح الأراضي قانون رقم 83/18 بتاريخ 13/08/1983 والمرسوم التنفيذي 83/724 بتاريخ 10/12/1983 حيث بموجب ذلك تعترف الدولة بحق الملكية لكل شخص قام باستصلاح قطعة أرض بوسائل خاصة.
4- العقود الصادرة في إطا رالمرسوم  83/352 بتاريخ 21/03/1983 والمتضمن طرق إثبات الحيازة والتقادم المكسب.
المبحث الثاني:
 تطور نظام الشهر العقاري في الجزائر:
     إن الإشهار العقاري هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية و التقنية الناجمة عن فعالية حقوق الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الثابتة على العقارات ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا إطار الإشهار العقاري الذي ينصب ميدانه إلا على الحقوق الموجودة على العقارات و خاصة بالتحديد الحقوق العينية و استثناءا من هذه القاعدة يمكن إشهار الحقوق الشخصية كالإيجارات الأكثر من 12 سنة  الموجودة على العقارات أو لصالح عقارات مقسمة أو مجموعة 

(المادة 25 من المرسوم 76/63 ) (1)  , و للإشهار العقاري أهداف تتمثل فيمايلي :

- الحفاظ على أثر الحقوق الموجودة على العقارات .

- إعطاء المعلومات لكل شخص يريد معرفة هذه الحقوق سواء معرفة الوضعية القانونية للعقارات المشهرة أو الوضعية لشخص فيما يخص ثروته وهذا لمعرفة ما إذا كان المالك صاحب مازال صاحب حق الملكية أو أن العقار مثقل برهن و قيمة هذا الرهن أم لا.

(1)  حسب المادة 25 من المرسوم 76/63 :"كل تغيير لحدود وحدة عقارية يكون موضوع اعداد بطاقات مطابقة وذلك بعد ترقيم  الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقات الأصلية و الجديدة بعبارة يكون كمرجع فيما بينها." التشريعات العقارية ,المرجع السابق ص 230.

إلى جانب هذين الهدفين فإن الإشهار العقاري في خدمة المنفعة العامة.

المطلب الأول : نظام الشهر العقاري قبل سنة 1959 .

       كان الإشهار العقاري  على طريقة فسخ العقود في سجل خاص في جداول أبجدية و هذا السجل مازال موجودا الى حد الأن لدى بعض المحافظات العقارية القديمة وتوقف العمل بهذه الطريقة مع نهاية 1961 . كما كانت تعتمد في تلك الفترة على عدّة فهارس تعد مرجعا للمحافظات العقارية الجديدة حيث تستعين بها لكشف المعا ملات العقارية التي حصلت قبل 1962 . تفاديا لإشهار عقار سبق و أن تصرف فيه مالكه بالبيع كما يعد دليلا لكل شخص يريد التعرف على حقوقه العقارية المسجلة في هذا الفهرس وهذه الفهارس هي :

1- الفهرس الألفبائي: وتسجل فيه الأسماء العائلية و تعيين الأشخاص الذين لديهم حساب مفتوح في فهرس الحسابات .

2- فهرس الحسابات : هو عبارة عن سجل كبير مقسم إلى خانات لكل خانة حساب مفتوح باسم شخص معين وهذه الحسابات مصنفة حسب تاريخ قيدها.
3- فهرس الدليل : وهو مكمل للفهرس الألفبائي يحتوي في كل ورقة على 03 مجموعات .
     بـ 03 خانات يسجل فيهما الإسم العائلي ,الحجم ,الورقة(الفهرس الألفبائي ) وتجمع فيه تعريفات الأشخاص الذين يحملون نفس الإسم العائلي و الذين تم الإجراء لصالحهم.
  المطلب الثاني : نظام الشهر الشخصي (1) 

 هو أول نظام ساد في العالم و أخذت به فرنسا و حاولت تطبيقه في الجزائر على الآراضي المفرنسة و إسمه يدل عليه ,فالشخص فيه محل إعتبار إذ يعتمد في إعلان التصرفات العقارية على أسماء القائمين بها ,ويتم ذلك حسب سجل يمسك حسب الترتيب الأبجدي و سجل آخر يمسك على أساس الترتيب الزمني لتقديم التصرفات المراد شهرها .

  غير أن التصرفات التي تشهر في هذا النظام ليس لها قوة ثبوتية ,فالموظف المكلف بالشهر يلعب دورا سلبيا و ليس له صلاحيات تفحص العيوب العالقة بالإجراء أو التصرف و يتعين على كل ذي مصلحة الإعتراض على التصرف و طلب إبطاله رغم شهره وعليه يبقى مكتسب الحق مهددا إذا كان الشخص الذي تنازل له تصرفه معيب , أو إذا باع له ملك الغير ,فلا يمنع الشهر دعوى الإستحقاق مما إكتسب بالتقادم مثلا ,ذلك أن شهر التصرف الناقل للملكية لايضيف شيئا للحق ذاته فينتقل الحق بالعيوب العالقة به و ليس للشهرأثر مطهر.

فهو إذن عبارة عن وسيلة لإعلام الغير بهذا التصرف لتمكين من له مصلحة إستعمال حقه في المعارضة ,ويعاب على هذا النظام أيضا صعوبة التعرف على المالك الحقيقي ,إذا كثرت التصرفات على العقار إلى جانب خطر ضياع الملكية بالتقادم لأنه ليست له قوة ثبوتية التي تمنع الإكتساب بالتقادم ,لكن يبقى هذا النظام يلعب دورا في الإعلان للجمهور عن التصرفات المنصبة على العقارات و يكون الشهر فيه قرينة على الملكية حتى يثبت العكس إلى جانب أنه وسيلة إعلام السلطات العامة لتمكينها من فرض الضريبة العقارية على المعاملات .
(1)حمدي باشا عمر .المنازعات العقارية ,المرجع السابق ص 44.

و كمثال عن نظام الشهر الشخصي (1) تبين من القرار المطعون فيه رقم 765-190 مؤرخ في 29 /02/2000 الغرفة العقارية القسم الثاني "غير منشور " أن الأرض محل النزاع لم يتم فيها مسح الأراضي العام وعليه فإن إشهار العريضة الإفتتاحية ليس شرطا فيه والذي مازال الإشهار فيه شخصيا طبقا للمادة 27 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإعداد الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري التي تنص :" إن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية و التي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي ,تفهرس بصفة إنتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم " (2).

والمادة 113 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري والتي تنص على :"خلافا لأحكام المادتين 19و 26 من هذا المرسوم و إلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في غقليم كل بلدية ,فإنه يمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسية للعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة و كلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت إسم كل مالك. تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد قرار من وزير المالية"(3).
 (1) بعد أكثر من 25 سنة من إصدار الأمر 75/74 لم تشمل عملية المسح العقاري سوى 761 بلدية من مجموع 1541 بلدية منتشرة عبر كافة التراب الوطني .لكن الدفاتر العقارية لم تسلم سوى 334 بلدية وهذا ما يعني أن مشروع مسح الأراضي العام مهدّد بسبب عدم متابعة الأشغال من قبل البلديات ومصالح الحفظ العقاري .مرجع لحمدي باشا عمر ,القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا ,لدار هومة للطباعة و النشر الجزائر, طبعة 2002, ص 14  .
(2) التشريعات العقارية, المرجع السابق, ص 208 .
(3) التشريعات العقارية ,المرجع السابق ,ص 256 . 

  المطلب الثالث : نظام الشهر العيني العقاري .

      إنه وفضلا عن نظام الشهر الشخصي فإن المشرع وفي مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري إنما إختار نظام الشهر العيني لا الشخصي ومن هنا فإن حلول الشفيع محل المشتري في حق تثبيت حق الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار . أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى (1).

وعليه فإن نظام الشهر العيني (2) يرتكز في شهر التصرفات العقارية على العين نفسها أي العقار محل التصرف و يتميز بمسك سجل خاص لدى مصلحة الشهر تخصص فيه صفحة أو أكثر لكل عقار تدون فيها كل التصرفات التي ترد عليه مع تحديد موقعه ,مساحته , رقمه, وحدوده ويسمى العقار المعني بـ:"الوحدة العقارية"وتعتبر البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعريفه.ويسمى هذا السجل في التشريع الجزائري "مجموعة البطاقات العقارية" فمن أراد الإطلاع على حالة العقار ومعرفة الحقوق و الإلتزمات و الإتفقات التي تثقله بامكانه أن يطلب هذه المعلومات من مصلحة الشهر ,فالأشخاص القائمون في التصرفات لا أهمية كبرى لهم .فقد ظهر هذا النظام لأول مرة في أستراليا و عُرف باسم مبتكره "سيرروبار طورانس" و اصبح يطلق عليه في الدول التي أخذت به "نظام طورانيس".

و أهم المبادىء التي تحكم هذا النظام :

- مبدأ التخصيص :  وهو تخصيص صفحة أو عدّة صفحات من البطاقات العقارية لكل وحدة عقارية.

 (1) حمدي باشا عمر ,القضاء العقاري ,المرجع السابق ص 14.

 (2) حمدي باشا عمر ,المنازعات العقارية ,المرجع السابق ص 45-46-47 .
- مبدأ القوة الثبوتية : مفاده أن التصرفات التي تقيد في ظل نظام الشهر العيني هي قرينة قاطعة على الملكية بالنسبة للعقار أو للحق العيني موضوع الشهر ويصبح التصرف سليما خاليا من العيوب مهما كان مصدرها , ويعتبر الحق المقيد موجود بالنسبة للكافة وعليه لا يمكن الطعن فيه لا بدعوى البطلان ولا بدعوى الاستحقاق أو الاسترداد ويكون المتصرف في مأمن من المنازعات مما يطمئن المتعاملين الاقتصاديين ويشجع القروض المرتبطة بالرهون .
 -مبدأ الشرعية:  مفاده أن يتحقق المحافظ العقاري من كل التصرفات المراد شهرها ,بدقة حتى لا تهدر حقوق الناس نظرا للقوة الثبوتية للقيد فيلزم بتفحص كل الوثائق والعقود و يتحقق من صحة التصرف وتوفر أهلية المتصرف و خلو إرادته من العيوب و يتحقق من سلب الملكية ومدى مشروعية المحل وجواز التعامل ,وعليه فإن الدول التي أخذت بهذا النظام برمته كلفت قاضي للقيام بإجراءات الشهر و أنشأت صندوق تأمين لتعويض المتضررين من جراء القيد بإهدار حقوقهم.    
-مبدا القيد المطلق : ومعناه ان القيد والشهر وهو مصدر الحقوق العينية العقارية وهو الذي ينشأها ,يعدلها أو يزيلها فكل حق غير مقيد لا وجود له,لا بين الأطراف ولا في مواجهة الغير ,وكل حق مقيد هو حجة على الكافة ولا يمكن لأحد أن يحتج بملكية حق عيني لم يشهر مسبقا.

- مبدأ عدم إكتساب الحقوق المقيدة بالتقادم : 
فإذا كان التقادم سبب من أسباب إكتساب الملكية في نظام الشهر الشخصي فإنه مستبعد في نظام الشهر العيني ,فلا يمكن لواضع اليد على عقار مهما طال إكتسابه به أن يطالب بتملكه إذا كان سند الملكية فيه مشهر لأنه يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة ولأن الحيازة هي قرينة على الملكية والملكية ثابتة بالقيد في هذا النظام. 

وتقديرا لهذا النظام فمن مزاياه حماية المتعاقدين من التصرفات المنصبة على العقارات لأن كل حق مقيد يتمتع بحصانة تامة وكل تصرف قبل قيده يخضع لرقابة 
المكلف بالشهر ,كذلك في هذا النظام يسهل التعرف على الحالة القانونية للعقار و أصل الملكية فيه,وكل الأعباء التي تثقله و لا يمكن إخفاؤها,وتجنب حظر لإكتساب بالتقادم أو تعارض سندات الملكية أو تشابه أسماء المالكين ممّا يرفع في قيمة العقار و يسهل التعامل فيه وتوقيع رهون عليه للحصول على قروض و تنمية الإستثمارات .ولكن هذا النظام له عيوبه فهو أولا نظام مكلف للغاية ,ويتطلب تطبيقه نفقات باهضة تتمثل في مسح كل آراضي القطر إلى جانب توفير رجال متخصصين في مجال المسح العقاري, وكذلك للتكفل بالقيد ويعاب عليه أيضا أنه يسبب في إهدار الحقوق العينية ويمكن ان يكون وسيلة إغتصاب الملكية خاصة بالنسبة للقيد الاول ,يعد المسح بالنسية للآراضي التي لم تكن لها عقود و البعض يعيب عليه أنه يؤدي إلى تفتيت الملكية. (1)
I –الفرق بين نظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني :

أ-الإختلافات الأساسية : يختلف نظام الشهر الشخصي عن نظام الشهر العيني في عدة جوانب: 

* من حيث الطبيعة : في نظام الشهر العيني العقود مصنفة حسب طبيعة العقار في حين أن نظام الشهر الشخصي يعتمد على تصنيف العقود حسب أسماء الأشخاص المستفدين.

*من حيث الهدف :نظام الشهر العيني يهدف للحفاظ التام لحق الملكية وذلك من خلال التعريف الكامل للعقار من جهةو صيغة الإشهار من جهة أخرى ,في حين أن نظام الشهر الشخصي يهدف لضمان شهر الحقوق بواسطة التعبير عن طريق التسجيلات .

*من حيث القيمة : الشهر العيني ذو قيمة قانونية ,إجتماعية و إقتصادية يتفادى كل الأخطاء. في حين أن نظام الشهر الشخصي يتساهل مع كل المتعاقدين.

(1 )– حمدي باشا عمر , المنازعات العقارية , المرجع السابق , ص 47 .
ب- وظيفة الشهر بوجه عام :إن عملية الشهر العقاري هي وحدها تستطيع نقل الملكية سواء كان النظام شخصيا أو عينيا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني (1).
قرار رقم 467-68 المؤرخ في 21/01/1990 م.ق 1992 عدد01 ص 86 .
   من المقرر قانونا بالمادة 793 ق المدني أن الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل الا بالشهر ,ولما كان من الثابت –في قضية الحال- انقضاه الموضوع لما قضوا بإخلاء القطعة المتنازع لأجلها لمجرد استظهار المدعي عليهم في الطعن بمداولة تحل عقد الملكية الى حين تسوية الوضعية إداريا قد خالفوا القانون مادام أن مداولة المجلس الشعبي البلدي لم يتم تجسيدها بعقد بيع مُشهر في مصلحة الشهر العقاري طبقا للمادة 793 من القانون المدني و بالتالي لا تكفي وحدها للمطالبة بإخلاء القطعة الأرضية المتنازع من أجلها .

قرار رقم 360 –182 مؤرخ في 28/10/1998 م.ق 1999 .عدد 01 ص 81 .

حيث أن إجراءات الإشهار العقاري تعتبر إجراءات من النظام العام ,وأن تسري شرعية العقود التوثيقية إبتداءًا من يوم إشهارها في المحافظة العقارية .

قرار رقم 443 – 186 مؤرخ في 14/02/2000 مجلس الدولة ,"غير منشور".

II – موقف المشرع الجزائري من النظامين :المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني وهذا واضح في الأمر 75/74 السالف الذكر و المراسيم المطبقة له.لكن لما سبق الذكر و أن قلنا بأن هذا النظام لا يمكن أن يطبق إلا اذا تم مسح كل أراضي التراب الوطني .

 (1)- لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقاري سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير الا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار.

حمدي باشا عمر .القضاء العقاري ,المرجع السابق , ص 314.

ذلك أنه إذا كان القيد في السجل العقاري يمكن أن يعرف على أنه مجموع الإجراءات و القواعد القانونية و التقنية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونية المنصبة على العقارات سواء كانت أصلية أو تبعية منشئة كاشفة ناقلة أو مزيلة,فإن هذه القواعد لا يمكن تنفيذها إلا بعد المسح الذي يتكفل بتحرر معالم الأرض و تقسيمها إلى وحدات ملكية و إعطائها أرقام خاصة و رسم مخططاتها.

غير أن المسح ورغم البدء فيه منذ سنة 1971 عند تطبيق الثورة الزراعية إلا أنه لم يتقدم كثيرا إذ لم تمسح سوى ثلث مساحات البلديات و مازالت مساحات شاسعة من الأراضي لم تحرر عقودها ,رغم تشجيع السلطات الحائزين للأراضي التي لم يمسها المسح للحصول على سندات ملكية عن طريق إعداد عقد الشهرة طبقا لأحكام المرسوم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 ومنح شهادات الحيازة من طرف رؤساء البلديات في المناطق التي لم تمسح طبقا لأحكام المادة 39 من قانون التوجيه العقاري في إنتظار تكريسهم كملاك بعد المسح .

   هذا فضلا على أن القانون المدني مازال يكرس إكتساب الملكية بالتقادم في المواد 823 منه ومايليها ونص على إكتساب كل الحقوق العينية العقارية بالتقادم دون ان يفرق بين الآراضي الممسوحة و غير الممسوحة كذلك ورغم أن المشرع إعتبر أن القيد في السجل العقاري هو الذي ينشىء الحقوق إلا أنه أجاز الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام القضاء دون أن يحدد مدة لذلك مما يجعل القوة الثبوتية للقيد غير مطلقة (المادة 24 من الأمر 75/74)(1).

ويلعب المحافظ العقاري دورا أساسي في نظام الشهر العيني سواء عند تأسيس السجل العقاري أو بعد تأسيسه من خلال الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها و الوقاية التي يفرضها كل تصرف أو إجراء يقدم للشهر.

(1) -تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا 

التشريعات العقارية ,المرجع السابق , ص 208 .

- تعقيب :  رغم صدور المرسوم 76/63 المؤرخ في 23/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري وعيوب نظام الشهر الشخصي إلا أن النظام المتبع و الغالب في إشهار العقود و القرارات القضائية على مستوى المحافظة العقارية على مستوى ولاية سوق اهراس هو نظام الشهر الشخصي في إنتظار المسح العام للآراضي على مستوى البلدية.

- أما نظام الشهر العيني فلا يطبق إلا على العقارات الحضرية و تتمثل في العقارات ذات   الملكية المشتركة أو العقارات الحضرية الفردية كاملة التعيين.

المبحث الثالث
مديرية الحفظ العقاري .

      تتبين أهمية المحافظة العقارية من خلال الإسم المرتبط بها ,وتتجلى الأهمية أكثر من خلال العمل المُكلف به .كما جاء في نص المادة 02 من المرسوم رقم 76/63(1) المؤرخ في 25/03/1976 و المتمثل في التحديد والعمل على معرفة الحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة على العقارات عن طريق الإشهار العقاري.

   المطلب الأول : مدخل إلى المحافظة العقارية.

1- تعريفها : المحافظة العقارية هيئة إدارية(2) تقوم بمسك السجل العقاري و تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري عن طريق تحديد و معرفة حقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الموجودة على العقارات كما أنها تعتبر خزان للمعلومات بإحتفاظها على العقود و المعلومات الخاصة بالعقارات و بالأشخاص المالكين للعقارات و تتولى المحافظة العقارية إشهار العقارات التابعة لإختصاصها الإقليمي ,ويشرف على تنفيذ أو تسيير شؤون المحافظة العقارية محافظ عقاري(3) بمعينة أعوان مساعدين له و يُتبعُ إداريا مديرية املاك الدولة و مستقل عنها من حيث العمل و يعتبر قاضي عقاري نظرا للصلاحيات المُوكلة إليه من منع حدوث تناقضات أو خلط أثناء النقل أو الإنشاء لحق الملكية بالإعتراض عن الإشهار (رفض الإيداع أو رفض الإجراء).


 (1):مرسوم رقم 76/63 مؤرخ في 25/03/1976 يتعلق بتأسيس السجل العقاري ,التشريعات العقارية ,

     المرجع السابق .ص 225 

المادة 02 منه:أن الدور الرئيسي للمحافظات العقارية المشار إليها في المادة الأولى آدناه هو التحديد و العمل على معرفة طرق  الملكية و الحقوق العينية الأخرى الموجودة على عقارات عن طريق الإشهار العقاري.

(2) حسب المادة 01 من المرسوم رقم 76/63 .التشريعات العقارية,المرجع السابق ,ص 207.

(3) حسب المادة 03 من المرسوم رقم 76/63 .التشريعات العقارية ,المرجع السابق , ص 225.

2- نشأتها: أحدثت المحافظة العقارية بموجب الامر 75/74 (1). المؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإعداد مسح الآراضي العام (2). و إنشاء السجل العقاري (3). في إطار النظام الجديد للإشهار العقاري حسب نص المادة 20 من نفس الأمر التي يقضى أنه من أجل وضع قواعد جديدة للإشهار تم خلق و إنشاء محافظة عقارية لمسك السجل العقاري و تطبيق الإجراءات و الشكليات المتعلقة بالإشهار... بالإضافة إلى المادة 21 من الأمرالسابق (4).وبصدور المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري و الشروط و القواعد العامة لعملية الإشهار أكد على ضرورة إحداث محافظة عقارية لدى المفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية طبقا للمادة الأولى من المرسوم و بناءً على القرار الصادر في 19/12/1984 و المتضمن تعديلا لتقسيم الدوائر الإقليمية للمحافظات العقارية و إنشاء محافظة عقارية جديدة ,فطبقا للمادة 03 منه فأنّه تم فتح و إنشاء محافظة عقارية على مستوى ولاية سوق اهراس و بمقتضى التنظيمات و النصوص الجديدة فلقد تطورت المحافظة العقارية بالولاية لتصبح مديرية مستقلة عن مديرية آملاك الدولة.خاصة من ناحية الصلاحيات التقنية,وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و المحافظة العقارية و إنشاء مديرية أملاك الدولة و مديرية الحفظ العقاري.
 (1) حسب الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 يتضمن مسح الآراضي العام و تأسيس السجل العقاري .التشريعات العقارية .المرجع السابق ص 204.

 (2) حسب المادة 02 من الأمر 75/74 تنص على "إن مسح الآراضي العام يحدّد و يعرف النظام الطبيعي للعقارات و يكون أساسا ماديا للسجل العقاري .التشريعات العقارية .المرجع السابق .ص 204. 

(3) حسب المادة 03 من الأمر 75/74:" :يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية ".التشريعات العقارية .المرجع السابق ص 204.

(4) حسب المادة 21 من الامر 75/74 إن تنظيم المحافظات العقارية و قواعد سيرها و كذلك الصلاحيات و شروط تعيين المحافظين العقاريين سيصدر بموجب مرسوم .التشريعات العقارية .المرجع السابق .ص 207.

بهذا المرسوم تكون المحافظة العقارية كهـيئة إدارية تابعة لمديرية الحفظ العقاري و يكون المحافظ العقاري تحت وصاية مدير الحفظ العقاري في إنتظار الفصل النهائي بين مديرية أملاك الدولة و مديرية الحفظ العقاري.

3-التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية (1): بمقتضى المادة 03 من القرار المؤرخ في 04/06/1991 الذي حدّد التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية لمفتشيات أملاك الدولة : فإن المحافظة العقارية تتكون من :

- قسم الإيداعات و عمليات المحاسبة .

- قسم قيد السجل العقاري و البحوث و تسليم المعلومات .

- قسم تسجيل العقارات المحدّدة ضمن مسح الأراضي .
تعقيب : على مستوى المحافظة العقارية بسوق اهراس فإنه لم يتم العمل بالقسم الثالث المذكور أعلاه نظرا لغياب عملية المسح العام للآراضي في الولاية .

-توزيع المحافظات العقارية على مستوى ولاية سوق اهراس(2) : طبقا للقرار المؤرخ في 31/12/1991 المتعلق بتعيين محافظة عقارية جديدة وتحديد إختصاصها الإقليمي فهي كمايلي:

-المحافظة العقارية بسوق اهراس:مركز الولاية بسوق اهراس و المشروحة.

-المحافظة العقارية بسدراتة :سدراتة(مقر وإدارة الحفظ العقاري):خميسة ,بئر بوحوش,سافل الويدان ,الدريعة’ أم العظائم, الزوابي ’عين سلطان ,تاقالت, الحنانشة, مداوروش,الكباريت,الرقوبة ,تيفاش .

-المحافظة العقارية بتاورة : تاورة (مقر المحافظة العقارية) الزعرورية,ويلان,أولاد إدريس,المراهنة,الحدادة,الخضارة,أولادمومن ,سيدي فرج,عين الزانة.


(1)- تنص على ذلك الم 3 من القرار الصادر في 04/06/1991 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري.

(2) - نص على هذا التنظيم القرار المؤرخ في 31/12/1991 و المتعلقة بتعيين محافظات عقارية و تحديد دوائرها الاقليمية.
 المطلب الثاني: التنظيم الهيكلي للمحافظة العقارية على المستوى البدي المشترك.

      بمقتضى الم 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91/65 الذي حدد مهام المحافظة العقارية على مستوى التنظيم البلدي المشترك حيث يتولى الحفظ العقاري مليلي :

-القيام بإجراء الشهر العقاري المطلوب إعطاءه العقود التي تتوافر فيها الشروط شكلا و مضمونا التي تقتضيها القوانين و التنظيمات المعمول بها .

-تأسيس السجل العقاري و مسكه .

التعليق على دفاتر الحقوق العينية و التكاليف العينية المؤسسة على العقارات الخاضعة للتسجيل العقاري وعلى جميع الإجراءات اللاحقة لهذا التسجيل .

-حفظ العقود و المخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعتليات الشهر العقاري و التسجيل في السجل العقاري.

-تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها و تسليم المعلومات .

 المطلب الثالث : التنظيم الهيكلي للمحافظة العقارية على المستوى الجهوي .

تتولى مديرية الحفظ العقاري في الولاية طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91/65 كمايلي :

· تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري و ضبطه بإستمرار و إنتظام 
· تسهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري .
· تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة إلى الهيئات القضائية .
· تسهر على سير مصالح الحفظ العقاري سيرًا منتظمًا.
· تُحلل دوريا نشاط المصالح و تُعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية.
· تأمر بضمان حفظ العقود و التصاميم و جميع الوثائق المودعة لدى مصلحة الحفظ العقاري و سلامتها .
وبحسب التنظيم الجديد فإن الإشراف العام على إدارات الحفظ العقاري يتولاه المدير الخاص بالحفظ العقاري و ذلك بالتنسيق مع المحافظين التابعين لدائرة إختصاصه .
  أما من حيث التنظيم الداخلي لمديرية الحفظ العقاري فهي تضم مصلحتين إثنتين ,ويمكن لكل مصلحة حسب أهمية المهام المخصصة لها أن تضم مكتبين إلى 3 مكاتب حسب المادة 13 من المرسوم 91/65 وعلى مستوى مديرية الحفظ العقاري لولاية سوق اهراس فأن كل مصلحة تضم مكتبين ,وقد حدّد القرار المؤرخ في 04/06/1991 مصالح ومكاتب مديرية الحفظ العقاري بالولاية وهي على النحو التالي : 

1- مصلحة عمليات الإشهار العقاري : و تتكون طبقا للمادة 10 من المرسوم 91/65 من:
- مكتب مراقبة عمليات الإشهار العقاري و المنازعات و الوثائق .

- مكتب تكوين الدفتر العقاري و التوافق مع عملية المسح العام للآراضي .

2-مصلحة التنسيق والرقابة : تتكون طبقا للمادة 11 من الرسوم 91/65 من :

         - مكتب تطبيقات الإعلام الآلي و المناهج.

         - مكتب الرقابة و الإحصائيات .     





     إن هذه الإجراءات تضمنها المرسوم رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 حيث نص على مايلي :المادة 8 منه :"تودع وثائق مسح الآراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى وشهرها في السجل العقاري ,ويتم هذا الإيداع عند الإنتهاء من عمليات مسح الآراضي لكل قسم أومجموعة أو مجموعة أقسام البلدية المعنية ".

يثبت كل إيداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري 

المادة 9 : يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة محل إشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام إبتداءا من تاريخ إيداع وثائق مسح الآراضي ,ولمدة أربعة (4) أشهر .بكل وسيلة أو دعامة مناسبة ,وهذا قصد تمكين المالكين ,وذوي الحقوق العينية العقارية الأخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري .

المادة 10: ينبغي على كل مالك أو حائز لكي تعد و تُسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة ,أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الإدارة يحتوي على مايلي 

1)- وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم أو كل من الأقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الآراضي ,مع ذكر  موقعها ومحتواها ,و أرقام مخطط مسح الآراضي .

2)- لقب أو إسم المالك أو الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و موطنه .

3)- الإمتيازات والرهون العقارية و الحقوق العينية ,والقيود المترتبة على كل عقار ,مع ذكر ذوي الحقوق و العقود والأعمال المؤسسة لهذه الحقوق .

يرفق هذا الجدول عند الإقتضاء ,بالسندات والعقود و الوثائق الأخرى التي من طبيعتها تبيان أصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار.

المادة 11: يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد إستلامه وثائق مسح الآراضي .

يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الآراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية .

المادة 12: يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكها سندات أو عقود ًا ,أو كل الوثائق الأخرى المقبولة ,طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية .

وينقل المحافظ العقاري تلقائيا عند الإقتضاء ,قيود الإمتيازات والرهون العقارية و حقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها .

هذا بالإضافة إلى المواد التالية : 13-14-15-16-17-18. من نفس المرسوم السابق ذكره.
المبحث الأول :
 تسليم الوثائق وأنواعها .
        يتم وضع على مستوى المحافظة العقارية عقود مختلفة قصد إشهارها ,ولذلك فإن المحافظ العقاري ينبغي أن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوميا كل العقود التي يستلمها ,وفي المقابل يستلم طالب الإشهار سندًا على كل الوثائق التي سلمها ,مع العلم أن الإجراءات للإشهار تتم بتاريخ إستلام تلك الوثائق موضوع الإجراءات السالفة الذكر وإلى حين إنتهاء هذا الإجراء يتم التقييد على مستوى البطاقات.

وقد نصت على ذلك المادة 8 من المرسوم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 المذكورة سابقا.
· المطلب الأول : أنواع العقود المودعة للإشهار.
     يجب أن يكون كل عقد مودع للإشهار أن يحرر بالشكل الرسمي ,و المقصود برسمية العتقود هو كونها محررة من طرف الموثقين المؤهلين للقيام بذلك (مهما كان نوع العقد أو الإشهار).(1) 
من طرف هيئة عامة مختصة بإصدار هذه العقود أو القرارات أو الإشهارات .

ومن الملاحظ أن العقود الرسمية الأجنبية يمكن أن تشهر في الجزائر سواء بعد المصادقة عليها من طرف موثقين مؤهلين لدى وزارة الشؤون الخارجية ,وأن توضع لذى موثق جزائري .أمر أن تكون قابلة للتنفيذ بالجزائر.

ويجب أن يكون هذا العقد مصحوبا بترجمة عربية لمضمونه و شكليته,وأن تكون هذه التلرجمة مصادق عليها من الجهة المؤهلة لذلك.

وقد نصت قاعدة رسمية للعقود الموضوعة للإشهار عدة نصوص قانونية نذكر أهمها:

المادة 61 من المرسوم رقم 76/63 التي تنص على :"كل عقد يكون موضوع إشهالر في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي ".(2)
وكذلك المادة 90 من المرسوم رقم 76/63 التي تنص على انه  :"ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة ".
.كذلك نصت المادة 91 من نفس المرسوم أعلاه  .والتي تضمنت في فقرتها الأولى على إنتقال الحقوق العينية بعد الوفاة لا يتم إلا بوجود شهادة توثيقية ثبتت ذلك في 
الآجال المحددة في المادة 99 من نفس المرسوم.
 (1)- تنص المادة 92 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري على إيداع العقد الأصلي ,وصورتين رسميتين للعقد أو نسخة للعقد أو القرار القضائي بما فيهم ورقة الإجراء الخاصة بالإشهار ,زيادة على ملخص العقد (نسخة أصلية و نسختين للعقد).التشريعات العقارية .المرجع السابق .ص 248.
(2)- إن المواد 61-90-91-99. المذكورة أعلاه من المرسوم 76/63 ذكرت في التشريعات العقارية .المرجع السابق
كما أن قانون التوثيق يوجب حتما إن كل العقود المتعلقة بنقل العقارات و الحقوق العينية العقارية الأخرى يجب أن تكون رسمية .(1).
وإستنادًا لذلك إشترط المشرع لإنتقال الملكية في العقارات أن يتم إشهار السند المثبت لها في المحافظة العقارية ,و لإشهار التصرفات إشترط الرسمية كركن لإنعقاد العقد واحترام مبدا الأثر الإضافي للشهر بإستثناء ما أوردته المادة 88 (2) من المرسوم 76/63 و التي تنص على أنه :" لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرارالقضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة ,يثبت حق التصرف ,أو صاحب الحق الأخير و ذلك مع مراعاة لأحكام المادة 89 من نفس المرسوم.

والمتصرف أو صاحب الحق الأخير يعني الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو إنقضائه بموجب الإجراءالذي طلب الإشهار من أجله .

إنه وإبتداءا من الإشهار المعطى للعقد أو القرار القضائي أو للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديد ,لا يمكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الإخلال بإشهار الطلبات القضائية الرامية إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق عيني عقاري (3).
وعليه فان السندات المثبتة للملكية العقارية والحقوق العينية العقارية بصفة عامة هي: 
1-العقود التوثيقية مهما كان نوعها. 
2-العقود الإدارية .

3-العقود التصحيحية مهما كا نت عقود ادارية تصحيحية أو عقود توثيقية تصحيحية.

4-الأحكام القضائية النهائية. إضافة إلى جداول تسجيل الرهون والامتيازات.
 (1)-حسب المادة 324 مكرر(1).(القانون رقم 88-14 المؤرخ في 03/05/1988) في المرجع عنوانه القانون     

      المدني لسنة1999 ص 68 منه.

 (2)- ليلى زروقي و حمدي باشا عمر .المنازعات العقارية .المرجع السابق ص 54  .

(3)-التشريعات العقارية .المرجع السابق ص 247.
وهذه الوثائق تخضع لنفس كيفيات واجراءات الاشهار , كما فصلنا سابقا.
 العقود التوثيقية : I
تشمل كل العقود الناقلة للملكية العقارية المحررة من طرف الموثقين حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الأمر 91/70 المتعلق بالتوثيق. وهذه العقود تودع في نسختين أحدهما في اجراء الاشهار , ملخص للعقد ,. شهادة ميلاد الأطراف .
أولا : أنواع الشهر الخاصة بالعقود الناقلة للملكية العقارية 
(أ) ـ شهر عقد البيع : نصت عليه المادة 351 ق م ج حيث أن ايداع عقد البيع قصد إشهاره يجب أن يتضمن على كل الوثائق التالية :

ـ عقد البيع الأصلي ( أصل الملكية ) .ـالترخيص من المحكمة أو الوالي اذا تعلق الأمر بقاصر اضافة الى وجود الشخصية الأصلية من عقد النسخ الأخرى . بما فيها ورقة الاجراء للإشهار و ملخص العقد . حيث توجد حالات خاصة في البيع هي :

أ)- في حالة التعيين الوارد في عقد البيع غير مطابق للتعيين القديم .مثال ذلك تعيين قديم (أرض عادية ).و التعيين الجديد بناية مشيدة على نفس الأرض هنا يجب :

· إذا كان البناء قبل 14/08/1985 .يجب إحضار شهادة وجود .

· إذا كان البناء بعد 85 يجب إحضار شهادة مطابقة (أمر 85/01 بتاريخ 13/08/1985).
ب)-بيع عقار ملك لأجنبي : إذا كان قبل 1987 فإنه لا بد من إحضار شهادة من طرف الوالي يثبت فيها بأن هذا الملك لايدخل في الأملاك الشاغرة.وبعد صدور الأمر الخاص بحق الشفعة للدولة في 1987.فإن للدولة الأولية في إكتساب هذا الملك (تعليمة وزارية مشتركة رقم 2045 بتاريخ 26/05/1987 ).

ج)- بيع قطعة أرض فلاحية لابد من وجود رخصة من طرف الوالي (الأمر 85/01 بتاريخ 13/08/1985 تعليمة رقم 338 بتاريخ 31/10/1985).

(ب)- شهر الشهادة التوثيقية :إذا كانت الملكية العقارية في ظل التشريع العقاري الحالي تنتقل إلى الورثة بمجرد حدوث الوفاة فهل يعني هذا بأن هذه –الواقعة المادية- تستعصي على الشهر الذي يعد الإجراء الوحيد المرتب للأثر العيني المتمثل في نقل الملكية ؟

أم أن المشرع قد وضع آداة فنية لشهر حق الإرث ؟ وماهي الآثار المترتبة على ذلك في كل هذه الحالات  ؟.(1)
 نعم بالفعل المشرع قد وضع قيمة لإثبات إنتقال الملكية تسمى"الشهادة 
التوثيقية"(2).وقد دعم المشرع رايه بقرار رقم 652-206 المؤرخ في 10/07/2000. مجلس الدولة .الغرفة الأولى "غير منشور" حيث تتضمن مايلي:

-حيث أن المستأنفين لم يستطيعا أن يثبتا بعقد توثيقي رسمي إنتقال الملكية المزعومة للقطعة الأرضية موضوع النزاع من والدهما المتوفي إليهما كما تشترطه إحكام المادة 91 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في :25/03/1976.

وحيث هذا الشرط هو –إجراء مسبق – لإثبات إنتقال الملكية بصفة رسمية من صاحبها الأول عند وفاته إلى الوارثين. 
وحيث أن المستأنفين لم يقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفع دعواهما المتعلقة بالإعتراف بالملكية على القطعة الأرضية المتنازع من اجلها في إطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 83/352.المؤرخ في :21/05/1983.

....تعتبر دعوى سابقة لاوانها مادام أن المستأنفين لم يقوما بالإجراءات القانونية الاولية لإثبات صفتهما كوارثين شرعيين للمرحوم "ش ع ".و الإثبات لنقل الملكية لهذا الأخير بصفة رسمية إلى مورثيه كما يستلزمه القانون .

(1) -حمدي باشا عمر و ليلى زروقي .المنازعات العقاري .المرجع السابق ص 209. + مرجع القضاء العقاري لحمدي باشا عمر.المرجع السابق ص 64-66.
(2)- حمدي باشا عمر .القضاء العقاري .المرجع السابق ص 64-65.
نقد هذا القرار: نرى بأن ماذهب إليه مجلس الدولة من إعتبار أن الشهادة التوثيقية تعد قيد على رفع الدعوى يعد غير سديد للأسباب التالية :

1)- لأن المادة 15 من الامر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ,جعلت مسألة إنتقال الملكية في حالة وفاة تتم إلى الورثة بمجرد حدوثها.

2)- إن المبدأ الذي إنتهى إليه مجلس الدولة يوصلنا إلى نتيجة غير مستساغة ,وهي أنه في حالة وفاة المورث دون تحرير الشهادة التوثيقية يؤدي إلى القول بأن الملكية تبقى بدون مالك إلى غاية إعداد الشهادة التوثيقية و شهرها بالمحافظة العقارية .

وهذا ما لم يقل به خاصة إذا طال أمد تحرير هذه الشهادة .

3)- بالرجوع إلى حيثيات القرار المشار إليه أعلاه ,نجده يتعلق بدعوى الإعتراف بالملكية عن طريق التقادم المكسب في إطار تطبيق أحكام المرسوم 83/352. المتعلق بعقد الشهرة ورغم ذلك إشترط قضاة مجلس الدولة الشهادة التوثيقية .في حين أن مثل هذه الدعوى لاتتطلب من القاضي أن يطلب الإشهار المسبق طبقا لمبدأ الأثر الإضافي للشهر ,لأن إكتساب الملكية و الحالة هذه يعد في حد ذاته كإجراء أول بالنسبة للعقار المراد إكتسابه. 

أولا : تعريف الشهادة التو ثيقية :
هي الوسيلة و الآداة الفنية لشهر حق الإرث (1). في مجموعة البطاقات العقارية عن طريق شهادة تحرر من قبل الموثق و التي تفيد إنتقال الملكية العقارية من المالك إلى إلى الورثة أو الموصي لهم,و عليه تتضمن مايلي : 

(1) - حمدي باشا عمر .نقل الملكيةالعقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام .دار هومة الطباعة والنشر الجزاائر طبعة 2000 ,  ص153.
ا)- بياناتها : تعد الشهادة التوثيقية من العقو د التصريحية التي يقتصر فبها دور الموثق على إستقبال التصريح من قبل أحد الورثة ويحرر بشأنه عقد يتضمن البيانات التالية :

1- الإشارة إلى الوارث الذي تقدم إلى الموثق للمطالبة بإعداد الشهادة التوثيقية .

2- ذكر الحالة المدنية للمتوفي و التصديق عليها عن طريق ذكر الإسم و اللقب ,والموطن,و أيضا ذكر الأسماء و الألقاب و موطن و تاريخ ميلاد ومهنة كل وارث ,إستثنادًا إلى الفريضة المعدة بعد وفاة المورث .علما أن كل هذه البيانات تعرف في التشريع الجزائري بإسم -الشرط الشخصي –للأطراف المنصوص عليها بالمـــادة
 65 (1) من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976.المتضمن تأسيس السجل العقاري .
3- ذكر العقارات الموروثة المراد إعداد شهادة توثيقية بشأنها ,وهذا بالإستناد طبعًا إلى العقود الرسمية التي تقدم للموثق من قبل الطالب في هذا الصدد.
وعليه إذا إشتملت التركة على حقوق منقولة فلا يستلزم على الورثة تحرير شهادة توثيقية بذلك.
ب)- من يطالب بها : على غرار طلب إعداد الفريضة فإنه يحق لكل وارث أن يلجأ إلى الموثق و يلتمس منه إعداد شهادة توثيقية كما يحق لمجموع الورثة أن يوكلوا لأحدهم للقيام بذلك مع ضرورة إحضار الموثق ملف يحتوي على الفريضة .عقود الملكية ,الشهادة العقارية.

ج)- متى يطالب بها : هناك حالات معينة تقتضي إستخراج الشهادة التوثيقية نذكر من بينها:

(1)- التشريعات العقارية .المرجع السابق
عندما يريد أحد الورثة التصرف في نصيبه بالبيع ونحوه ,فإنه عملاً بأحكام المادة 
39(1) من المرسوم 76/63 والمؤرخ في 25/03/1976.المتضمن تأسيس السجل العقاري فيجب عليه إستخراج الشهادة التوثيقية و التي بمقتضاها يؤشر في مجموعة 
البطاقات  بأسماء جميع المالكين على الشيوع و بالحصة التي تعود بكل واحد منهم .
إلا أنه يلاحظ أن هناك من يذهب على القول بعدم وجود موجب لإستخراج الشهادة التوثيقية في حالة ما إذا أراد أحد الورثة التصرف في نصيبه المشاع ,مادام أنه يعد مالكل بمجرد وفاة المورث عملا بأحكام المادة 15 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الآراضي العام و تأسيس السجل العقاري .ومن ثم يذهب هذا الإتجاه إلى إستخلاص انه لا يمكن أن يمنح القانون للشخص صفة المالك ثم عندما يريد التصرف في ملكه تقيده بضرورة إستخراج الشهادة التوثيقية ونرى من جهتنا بأن ما يذهب إليه هذا الإتجاه يعد غير سديد طبقا لقاعدة الاثر الإضافي(2)للشهر المنصوص عليها بالمادة 88 من المرسوم 76/63.والتي جاء فيها بأنه :"لايمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ...".
 (1)-  التشريعات العقارية.المرجع نفسه.
 (2) - يستشف من نص المادة 88 المشار إليها أعلاه أن- قاعدة الشهر المسبق - يعني بأنه لا يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم بشهر أي وثيقة ناقلة للملكية العقارية مالم يكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات تثبت حق المتصرف الأخير في العقار بحيث تنتقل الملكية العقارية بطريقة واضحة لابأس بها يمكن من خلالها معرفة جميع الملاك السابقين الذين تداولوا على الملكية وهذا من شأنه الحيلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذلك العقار .

حمدي باشا عمر و ليلى زروقي .المنازعات العقارية .المرجع السابق ص 219.و التشريعات العقارية .المرجع السابق ص 247.

د)-دعاوي قسمة التركات : يستحسن على الورثة و تسهيلا لمهمة الخبير عند إجراء عملية إعداد الحصص و المحافظ العقاري عند عملية الإشهار العقاري أن يقوموا بإستجراج الشهادة التوثيقية قبل المطالبة بعملية القسمة .لكن عدم تقديمها بملف القضية لا يترتب عليه عدم قبول  الدعوى لأن القاضي يكون هنا قد قام بمهمتين:

الأولى : نقل الملكية من المورث إلى الورثة .

الثانية :قسمة التركة إلى حصص بين الورثة المستحقين.

إلا أنه من المقرر قانونا أن لكل شريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول او العقار بأن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة.

-ولما ثبت –في قضية الحال- أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى حق الاسترداد على العقار الشائع إذا بيع إلى أجنبي بدعوى أنه كان من المفروض على المدعين في الطعن أن يتبعوا إجراءات الشفعة فإنهم يكونون قد خرقوا نص المادة 721 من القانون المدني التي تعطي للورثة حق في الإسترداد.

قرار رقم 321-179 مؤرخ في 25/03/1998.م ق 1998.عدد 01-ص 83.

  ثانيا : حجية الشهادة التوثيقية : (1)
       حيث أن المستأنفين يعيبون على القرار المستأنف عدم إعطاء الشهادة التوثيقية كل قيمتها القانونية فيما يتعلق بمزاعمهم وبالتحديد القطع الأرضية بمساحة 5000 م² رقم 771 و 892و893 من المخطط العمراني لمدينة تلمسان و قطعة أرضية أخرى بمساحة 228 م² كانت كلها بالمكان المسمى مسّكنة.

حيث أن الشهادة التوثيقية المؤرخة في :14/05/1968 التي يستمد منها المستأنفون صفتهم ومصلحتهم في التقاضي تعد فعلا عقدًا محررًا رسميا .

1 – حمدي باشا عمر القضاء العقاري المرجع السابق ص 66 .
غير أن الموثق إكتفى بتدوين تصريحات أحد الأطراف الذي توفي .وأنه يستفاد من التصريح التوثيقي الذي أدلى به المرحوم –الحصار عبد السلام-لأن والدته "ن.م".تملك حقوق ملكية على عدد من العقارات من بينها القطع الأرضية المتنازعليها.

حيث أنه من الثابت الآن لا يمكن شراء أو نقل حق ملكية بمجرد تصريح حتى ولو كان ذلك أمام الموثق . وأنه يجب إثبات الملكية بموجب سند صحيح يكرس نقل ملكية العقار ولأنه في - قضية الحال - لا يمكن أن يأخذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج من المحافظة العقارية والذي ما هو الا شهر شهادة الموثق لا غير مرتبة عقود الملكية.

وأنه بالنتيجة فان القرار المستأنف أحق عندما رفض دعوى المستأنفين لعدم اثبات فمنهم كما يلي :

    قرار رقم 146.142 مؤرخ في 11/01/1999 . مجلس الدولة . الفرقة الثالثة (غير منشور ) .

نقد : ان المبدأ الذي انتهى اليه مجلس الدولة في قراره هذا  يعد غير سديد لأن :

  1/ الشهادة التوثيقية تعد بحكم القانون الوسيلة الفنية لاثبات انتقال الملكية العقارية الى الورثة عند اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية عملا بنص المادتين 39 و 91 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري .

  2/ إن استبعاد الشهادة التوثيقية كسند مثبت للملكية العقارية . بحجة أنها تعتمد على تصريحات الأطراف فقط. وهذا رغم اعترافه " مجلس الدولة " بأنها تعد فعلا عقدا رسميا يعد غير وجيه والدليل على ذلك لأن هناك عقود تصريحية أخرى تعتبر سندات ملكية ولها الحجية الكاملة مثلها مثل باقي السندات المتضمنة نقل الملكية العقارية مثل عقد الشهرة. المستحدث بموجب المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 والذي على الرغم من أنه يدخل في مصاف العقود التصريحية لكن لم يشكك أي أحد في اعتباره كسند ملكية رسمي. 

   3/ إن ما ذهب اليه مجلس الدولة في قراره هذا . يوحي وكأن الشهادة التوثيقية وعلى الرغم من شهرها بالمحافظة العقارية. فانها لا تخضع لمراقبة المحافظ العقاري وهذا يعد غير صحيح . اذ أنه واستنادا الى :- مبدأ الشرعية - فان المحافظ العقاري لا يقوم بشهرأية وثيقة في مجموعة البطاقات الا بعد التأكد من سلامتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون تعت طائلة رفض اشهارها في حالة نقص بيان من البيانات . 

      وقبل الانتقال الى النقطة الموالية يجدر الاشارة الى نص المادة 99 من المرسوم 76/63 والتي حددت آجال لشهر الشهادة التوثيقية كما يلي: << ان آجال اكمال الاجراء يحدد كما يلي :

  1/ ـ بالنسبة للشهادة التوثيقية شهران ابتداءا من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق ويرجع هذا الاجراء الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة...>>(1).
    غير أنه بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999. تم تعديل آجال ايداع الشهادة التوثيقية في المحافظة العقارية كما يلي << تحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي  بالنسبة للشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تحرير المحرر . يمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر اذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج . يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد بالحقوق العينية اذا كان التسخير المحرر أكثر من ستة اشهر من الوفاة >>. 

ثالثا : الغرض من اعداد الشهادة التوثيقية :

    الهدف الذي كان يتوخاه المشرع من استحداث هذه الآداة الفنية لشهر حق الارث في مجموعة البطاقات العقارية هو تطبيقا لمبدأ.. الأثر الإضافي للشهر. (2). ووسيلة للحفاظ على سلسلة انتقال الملكية العقارية . ويعتبر هذا المبدأ تقنية جديدة سنها المشرع لدعم فكرة الائتمان العقاري وبالتالي المحافظة على حقوق المالك الجديد.

فجاء في نص المادة 88 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن 
تأسيس السجل العقاري (3).
(1)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق ص211.وكذلك التشريعات  

      العقارية.المرجع السابق   ص250.

(2)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي . المنازعات العقارية المرجع ص212و219

(3)- حمدي باشا عمرو ليلى زر وقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق ص 219 و التشريعات العقارية    

     المرجع السابق   ص247 .
والمادة تم ذكرها سابقا ومن خلالها تم معرفة مدلول هذه القاعدة أي مفهوم قاعدة الأثر الاضافي للشهر الذي سبق الاشارة له.
    ولتجسيد هذه القاعدة على أرض الواقع كان لزاما على المشرع أن يزود المحافظ العقاري بأدوات الرقابة القانونية اللازمة فخولت له المادة 101 من المرسوم
 76/63 (1) سلطة مراقبة كل وثيقة تكون محل ايداع لدى مصلحة الحفظ العقاري من أجل التحقق من احتوائها على مراجعا الإجراء السابق وفي حالة غياب احد البيانات فله الحق في رفض قبول الإيداع. إلا أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات وهي :
الاستثناءات الواردة على قاعدة الاثر الاضافي للشهر :

إن إعمال قاعدة الإشهار المسبق لا يمكن تطبيقها في جميع الحالات. اذ توجد في بعض الأحيان حالات معينة لا يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم فيها بمقارنة الوثائق محل الاشهار مع المحررات السابق شهرها  وهذا بسبب أنها تعتبر كأول اجراء أو أنها حالات اقتضتها عملية التحول من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة الاستعمارية الى نظام الشهر العيني المحدث بموجب الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 والمتعلق باعداد مسج الا راضي العام وتاسيس السجل العقاري . وهذه الحالات هي كالتالي :

1/العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل 01/01/1971:

لقد تم التنصيص على هذا الاستثناء في المادة 03 من المرسوم رقم 80/210 المؤرخ في 13/09/1980 الذي عدل المرسوم رقم 76/63. المؤرخ في 25/03/1976.المتعلق بتأسيس السجل العقاري الذي جاءت كما يلي :< تعدل المادة 89 من المرسوم رقم 76/63. المؤرخ في 25/03/1976. المذكور اعلاه وتتم ويستبدل بها بما يلي :

(1)- حمدي باشا عمر وليلى زر وقي المرجع السابق  ص  219.و كذلك التشريعات  العقارية المرجع السابق . 
      ص 251 و252 .
  "المادة 89":  لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :

عند الاجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون متمما تطبيقا للمواد 8 الى 18 من هذا المرسوم .
· عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل (1/03/1961)  فبمقتضى هذا المرسوم اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ المحرر قبل 01/03/1961 صيغتها الشرعية  وهذا كذلك ما نصت عليه المادة328 من ق. م والتي نصت على حالات ثبوت التاريخ في العقد العرفي .

    وعلى ضوء ذلك أعفيت من الاشهار المسبق المفروض بحكم نص المادة 88 من نفس المرسوم.

   وقد قامت (1)المحاكم في تلك الفترة بتثبيت صحة هذه العقود بعد تقديم الأطراف اشهاد من البلدية يثبت أن العقار لا يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية أو في الاحتياطات العقارية للبلدية وعليه ظهرت مكانة العقد العرفي في ظل الاجتهاد القضائي القديم (2). وكان له قرارات من بينها القرار رقم 180/101. م}رخ في 05/05/95(غير منشور )الذي كان نفسه كالآتي :وانه باطلة الطرفين أمام الموثق لاتمام البيع. فان قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما. ولأنه لا يمكن للمدعي الاحتجاج فجرت المادة 12 من الأمر 70/91 التي جاء ت في صالح الخزينة العمومية و الشهر العقاري فقط .

-كذلك القرار رقم 796-61 مؤرخ في 19/11/1980 (غير منشور).الذي نفسه كاآتي :حيث كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتين 351و361 من القانون المدني وليس المادة 12 من الأمر 90/91 المتضمن مهنة تخفيض مكانة العقد العرفي في 
العلاقات القانونية ويعد في القانون مصدر إلتزامات بين الطرفين .

(1)- حمدي باشا عمر وليلى زروقي .المنازعات العقارية .المرجع السابق ص 221 .

(2)- حمدي باشا عمر  مبادئ القضاء العقاري  .دار العلوم .طبعة .2000. ص 184 .
    لكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 193/123 المؤرخ في 19/05/1993 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 76/63 .تم تمديد فترة 01/03/1961 إلى 01/01/1971 تاريخ سريان قانون التوفيق القديم الصادر بموجب الأمر رقم 70/91 المؤرخ في 15/12/1970 ,وأصبح نص المادة 88 محرر على النحو التالي :(لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :

*.........عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند إكتسب تاريخا ثانيا قبل أول يناير 1971 ).وتجسيدًا لذلك ظهرت مكانة العقد العرفي في ظل الإجتهاد القضائي الجديد ومن بين قراراته مايلي:

* قرار صادر عن الغرفة المدنية –القسم الأول –مؤرخ في 07/07/1982 (غير منشور)ونص كالتالي :"إن مقتضيات المادة"12 من الأمر 70/91 الصادر في 15/12/1970.تقتضي في مجال نقل الملكية العقارية الشكل الرسمي ,وإيداع ثمن لدى الموثق تحت طائلة البطلات .ذلك أن العقد العرفي لا ينقل الملكية و إنما يكرس إلتزامات  شخصية لا تؤدي إلى التعويضات مدنية في حالة عدم التنفيذ.

* كذلك القرار الصادر عن الغرف المجتمعة رقم 156-136 المؤرخ في 18/02/1997 م.ق لسنة 1997 .

من المقرر قانونا أن كل بيع إختباري أو وعد بالبيع .وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع أخر يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا.

كل هذه القرارات المذكورة لحمدي باشا عمر .مبادىء العقاري .المرجع السابق ص 184-185.

و كذلك في الصفحات   9  .10 .11

حمدي باشا عمر القضاء العقاري .المرجع السابق .ص 314 .315 .316 .
    ومن المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها يجب أن يحرر على الشكل الرسمي .

ومن المقرر أيضا أن يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله.

    كذلك القرار 541-148 مؤرخ في 23/05/1997 م.ق 1997.عدد 01 ص 183 من المقرر قانونا أن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي يجب أن تحرر على هذا الشكل تحت طائلة البطلان .ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون ,ولم يخالف الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا الذي أعيد النظر فيه بموجب القرار رقم 156-136 المؤرخ في 12/02/1997.المكرس بموجب المادة 324 مكرر 01 من القانون المدني فيما يخص العقود العرفية .وأن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البيع بالعقد العرفي القطعة الأرضية المشاعة بين الورثة الماكين وفإنهم طبقوا صحيح القانون.

    وعليه إكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ المحرر قبل 01/01/1971.صيغتها الرسمية دون اللجوء إلى الجهات القضائية لغرض إثباتها كما كان الشأن سابقا .إذ يكفي اللجوء إلى موثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره في المحافظةالعقارية (1).المختصة يكتفي فيه محرر العقد بذكر التعيين الدقيق للعقار.وكل الأشخاص المذكورين في العقد العرفي بدون إستثناء –المتعاقدين و الشهود-لتسهيل عملية ضبط البطاقة العقارية مع إعفائه بالطبع من ذكر أصل الملكية.

(1) - دور الشهر هنا له وظيفة إعلامية فقط.وليس مصدرا للحق العيني .فهذا الأخير قائم وموجود قبل تاريخ الفاتح جانفي 1971 بمقتضى التصرف المبرم.

   ولعل مبرر تطبيق هذا الإستثناء هو أن عملية الشهر في تلك الفترة كانت مسألة إختيارية بالنسبة للأطراف .

أما بالنسبة للعقود العرفية التي ليس لها تاريخ .فقد أكدت المذكرة رقم 1251 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 29/03/1994بأنه لا يمكن إثبات حجيتها إلا عن طريق الجهات القضائية (1).المختصة (2).
2/- الإجراء الأول عند عملية المسح العقاري :

     تسهيلا لمهمة المساحين بالنسبة للعقارات المشغولة من قبل الافراد بدون وثائق رسمية والتي تكون مجهولة المالك ,سمح المشرع الجزائري في قانون الشهر العقاري للمحافظ العقاري بترقيم هذه العقارات بإسم الشخص الحائز دون إشتراط توافر قاعدة الشهر المسبق ,لأن هذه العقارات ليست لها أصل ثابت بالمحافظة العقارية ,وهذا ما يتجلى من نص المادة 89 من المرسوم 76/63:(تستثني القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :

-عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري..).

3/-عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام:

      في إطار تطبيق أحكام المادة 02 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 04/02/1986 التي سمحت بالتنازل عن الذمة العقارية الإيجارية التابعة للقطاع العام .التي شرع في إستغلالها بعد01/01/1981.,لوحظ في أغلب الأحيان :أن الهيئات العمومية البائعة لم يكن بوسعها إثبات أصل ملكيتها فيما يخص القطع الأرضية المشيد عليها السكنات القابلة للتنازل.

(1) - وهو ما أكدته الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم 674-198 المؤرخ في 26/04/2000
        "غير منشور".
(2) -حمدي باشا عمر. حماية الملكية العقارية الخاصة .دار هومة .الجزائر.طبعة 2002 . ص 58.. 59 .60 .
  لهذا السبب قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بإعداد مذكرة تحمل رقم 2153 بتاريخ 27/05/1998 .موجهة إلى السادة مديري أملاك الدولة ,ومديري الحفظ العقاري ,دعت فيه إلى إدراج في العقود الإدارية ,الصيغة التالية:

".......القطعة ,تابعة لأملاك الدولة,البلدية أو الخواص والتي آلت ملكيتها (إلى الهيئة البائعة) من أجل المنفعة العامة."

     هذا وبما أن أحكام المادة 16. من المرسوم رقم 88/71. المؤرخ في 22/03/1988 المحدد للشروط الخاصة المطبقة للتنازل عن الأملاك العقارية التي شرع في استغلالها بعد الفاتح من جانفي سنة 1981. قد أعطت للهيئات العمومية البائعة إمكانية طلب إعداد عقود التنازل في شكل الاداري أو الشكل التوثيقي لذلك فانه باستطاعة السادة الموثقين أيضا، الملتمسين من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري والهيئات العمومية الأخرى البائعة، استعمال نفس الصيغة المثبة لأصل حق الملكية. ويجدر التنبيه الى أن تطبق هذا الاستثناء يسري فقط على الاملاك العقارية القابلة للتنازل في اطار القانون رقم 81/01 المؤرخ في 7/02/81 المعدل والمتمم (الملغى بموجب قانون المالية 2001). لا سيما الذمة العقارية الايجارية التابعة للقطاع العام. التي وضعت للاستغلال بين الفاتح من جانفي 1981 و13 أكتوبر 1992 وهو تاريخ صدور قانون المالية (المادة 76 التي منعت من تاريخ صدور هذا النص التنازل عن الأملاك العقارية المنجزة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقلري والمسلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال).

  أما فيما يخص العقود الموثقة المعدة في اطار عمليات التنازل عن الذمة العقارية التابعة للقطاع العام المستبعدة من نطاق تطبق القانون رقم 81/01. يجب أن تستوفي لشروط قاعدة الأثر الاضافي للشهر.
4/- اشهار اكتساب الملكية بالتقادم:

     على الرغم من أن الحيازة واقعة مادية فهذا لا يعني أنها تستعصي على الشهر ، وعليه فان الوسيلة الفنية لشهر الحيازة المكسبة للملكية هي اما عن طريق :

** عقد الشهرة :  (1).  بعد تحرير عقد الشهرة وتسجيله ألزم المشرع الجزائري في قانون الشهر العقاري. على الموثقين والموظفين وكتاب الضبط كل في حدود اختصاصه اشهار العقود والقرارات والأحكام الواجبة الشهر.ضمن الآجال المنصوص عليها بالمادة 90 من المرسوم رقم 76/63. المؤرخ في 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري (2) واستنادا للأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. فان شهر عقد الشهرة أمام المحافظة العقارية المختصة يعد التزاما باعتباره من العقود المعلنة للملكية العقارية(3).
     وعليه فلا يمكن لصاحب عقد الشهرة أن يدعي الملكية على أساس التقادم المكسب مالم يتم شهر عقده. لمصلحة الشهر العقاري اعمالا لنص المادة 15 فقرة01 من الأمر 75/74 التي نصت على أن :(كل حق ملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير الا من تاريخ يوم اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية).

(1) - تضمنته المراجع التالية :حمدي باشا عمر . محررات شهر الحيازة (عقد الشهرة ـ شهادة الحيازة.) . دار هومة .طبعة 2001 . الجزائر .ص 63 وحمدي باشا عمر و ليلى زر وقي .المنازعات العقارية. المرجع السابق .ص224 و حمدي باشا عمر.القضاء العقاري. المرجع السابق .ص277 إلى 278  و التشريعات العقارية .ص 247 .
(2) - تم تعديل المهل المنصوص عليها بالمادة 90 من المرسوم رقم 76/63. بموجب قانون المالية لستة 1990
(3) - محمد بوركي .التوثيق و الإشهار العقاري .مجلة الموثق .العدد 06 .04 .1999 .ص29 .

      وقد استحدثت عقد الشهرة بموجب المرسوم رقم 83/352. المؤرخ في :29/03/2000. م ق 2000. عدد 01. ص154 . الذي كان كالآتي :

 حيث إذا كانت حجية الورقة الرسمية في الاثبات هي حجية على الناس كافة. أي فيما بين المتعاقدين. وبالنسبة للغير معا . فانه يجب التفرقة بين الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه . وبصره والتي فيها مساس بأمانة الموثق وهذه حجيتها مطلقة ولا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن فيها بالتزوير.

أما الوقائع التي ينقلها ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق اثبات عكسها دون حاجة الى الطعن في الورقة ذاتها بطريق التزوير.

وبما أن عقد الشهرة حرر بناءا على تصريحات للشهود المتعلقة بالحيازة عملا بالمادة 827 من القانون المدني فان تقدير هذه الشهادة مما يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا. لا سيما وأن عقد الشهرة ما هو الا عقد تقريري يقتصر على مجرد الاثبات.

** اللجوء الى القضاء:
     وذلك باستصدار حكم قضائي يكرس اكتساب الملكية بالتقادم في حالة وجود منازع للحائز(1) وعليه من المقرر قانونا أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني فاذا لم يكن  لأي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ عملا بنص المادة 818 من ق. م. 

وفي كلتا الطريقتين فان عملية الشهر لا تتطلب من الموثق أو القاضي من ذكر مراجع أصل الملكية . لأن اكتساب الملكية . والحالة هذه يعد في حد ذاته كاجراء لأول بالنسبة للعقار المراد اكتسابه. لذا تم اعفائه من مبدأ الأثر الاضافي للشهر.

(1) - حمدي باشا عمر . مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية بدار هومة الجزائر طبعة2001 ص 51.

5/ عقود الاستصلاح : 
     يعد الاستصلاح سبب من أسباب كسب الملكية العقارية في التشريع العقاري الجزائري وقد تم التنصيص عليه في اطار كل من القانون رقم 83/18 المؤرخ في 18/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 92/282. المؤرخ في 06/07/1992 .المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية.

وأخيرا المرسوم التنفيذي  رقم 97/483 المؤرخ في 15/12/1997. المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعباءه وشروطه.

ففي كل هذه الحالات : يتم تحرير عقد اداري يتم شهره بالمحافظة العقارية من دون حاجة الى توافق عملية الإشهار المسبق لأنها تشكل اجراء أولي يتطلب اعفائها من قاعدة الأثر الاضافي للشهر.

6 / شهادة الحيازة :.(1).

     أجاز المشرع في قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري في المواد 39 وما بعدها. لكل شخص حائز بصفة هادئة. علنية ، ومستمرة لا يشوبها انقطاع لمدة سنة كاملة . هنا حسب المادة 413 ق.اج.م.وذلك في المناطق التي لم تشملها بعد عملية المسح العقاري ولم تحرر عقودها  أن يحصل على –سند حيازي – يسمى شهادة الحيازة تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري .


(1)- ذكرت في المرجع التالية : 1 حمدي  باشا عمر وليلى زر وقي. المنازعات العقارية. المرجع السابق. 
                                 ص  225 

                                 2- حمدي باشا عمر. محررات شهر الحيازة.المرجع السابق.  – 146.145

                                 3 حمدي باشا عمر . القضاء العقاري. المرجع السابق. ص 150 

وعليه يتم شهر شهادة الحيازة بإتباع الطرق التالية :

*1-الفحص السريع : 

      على غرار كل وثيقة خاضعة للإشهار العقاري تودع شهادة الحيازة في نسختين على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا ,يكون الفحص السريع الذي يتم من طرف المحافظ العقاري قبل التسجيل على سجل الإيداع سهلا و سريعا ,إذ أن الوثيقة ذات شكل موحد يكتفي فيها المحرر بإعطاء المعلومات المناسبة.

إذ يكتفي التحقق من هوية الشخص أو الأشخاص ,و تعيين العقار تعيينا دقيقا ,وعند الإقتضاء للحصص في الشيوع ,وهنا تحت طائلة قيام مسؤولية يتعين على المحافظ العقاري التأكد من صحة المعلومات الموضحة للشهادة .فإذا لاحظ بأن الملف لايحتوي على إخطار مدير أملاك الدولة أو أن هذه الأخيرة لم تقم بالإجابة .تعين عليه أن يخطر بنفسه المديرية ليتأكد من الطبيعة القانونية للعقار .كما يتحقق من أن العقار من نوع الملك الخاص ولم يحرر له عقد مشهر.

*2- التسجيل في سجل الإيداع والرسم المطبق :

      يكون التسجيل بعد ذلك مؤقتا في سجل إيداع مؤقت لمدة 15 يوما ثم تسجل بعد إنقضاه هذه المدة في سجل الإيداع النهائي .ويكون من المناسب لتفادي تعدد سجلات الإيداع (سجل الإيداع المتعلق بالإجرات العادية ,سجل الإيداع المتعلق بالإجراء الأول في السجل العقاري.).

تسجيل شهادات الحيازة في السجل العادي ,ومن ثمة فإن شهادات الحيازة ترتب وتحفظ بالحجوم العادية و المحتوية على الوثائق المشهورة.

*3- مسك مجموعة من البطاقات العقارية :

     إن مجموعة البطاقات العقارية التي تنشأ بمناسبة إشهار شهادات الحيازة والتي تمسك على الشكل الشخصي :طبقا لأحكام المادتين 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل المعدل والمتمم ,يجب أن ترتب على حدى بصفة متميزة وبالنسبة لكل بلدية .
وهذا من شأنه السماح بتسهيل البحث وإستعمال البطاقات .فضلا عن تسهيل الإحصائيات الدورية.

    وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 91/254 المؤرخ في 27/07/1991 .كيفية إعدادها وتسليمها ,ومادام أن هذه الشهادة جاءت كمرحلة إنتقالية لتسوية وضعية العقارات التي يفتقر أصحابها إلى سندات في إنتضار إتمام عملية المسح العقاري فهي معفاة من مبدأ الاثر الإضافي للشهر.
   ونجد أن شروط شهادة الحيازة نستخلصها من حيثيات القرار التالي :
حيث أنه ولما كان النزاع ينصب حول إعتراف المطعون ضدهم أمام البلدية على مسعى للطاعنين الرامي إلى الحصول على شهادة الحيازة المنصوص عليها بالمادة 39 من القانون رقم 90/25. المتضمن التوجيه العقاري , والمرسوم التطبيقي لهذه المادة رقم 91/254 المذكور أعلاه .وهما النصين اللذين يرجعان إلى المادة 823 من القانون المدني (بالنسبة للمادة 39). وإلى المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية .بالنسبة للمرسوم التطبيقي.
   فإن قضاة الموضوع بعد أن إستنتجوا من عناصر الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا حيازتهم و أن الأرض كانت محل نزاع سابق مما يفيد بأن الحيازة غير متوفرة الأركان ,وأن المطعون ضدهم قدموا سندات حول الأرض محل النزاع إنتهوا إلى القضاء برفض دعوى الطاعنين فهم بذلك أعطوا لقرارهم أساسا قانونيا.
قراررقم 028-162المؤرخ في24/06/1998الغرفة العقارية ."غير منشور" .
7/وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي : (1). تطبيقا لأحكام المادة 08. من القانون رقم 91/10. المؤرخ في : 27/04/1991. المتضمن قانون الأوقاف صدر المرسوم التنفيذي رقم 2000/336. المؤرخ في 26/10/2000. المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها و تسليمها .وتحتوي هذه الوثيقة التي تخضع لعملية التسجيل و الإشهار العقاري على البيانات التالية :
1- المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم .
2- لتصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا.
3- رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف المختصة إقليميا.وعليه فإن شهر وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي تعد هي الأخرى كإجراء أولي ,لذا أعفيت من مبدأ الإشهار المسبق.
و الإشهار العقاري لهذه الوثيقة تضمنه القرار الآتي ذكره:
من المقرر قانونا أنه لا تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدة التقادم المسقط و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني و مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير مؤسس.و لما كان الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن لم يرفع دعوى لإبطال عقد بيع العقار المحبس إلا بعد مرور أكثر من خمسين سنة بدون أن يقدم عذر شرعي للهيئة القضائية، فإن قضاة الموضوع أصابوا عندما حكموا بعدم سماع دعواه و هذا حفاظا على استقرار المعاملات و احتراما لحجية العقود الرسمية التي كسب بها العقار المحبس مع الإشهار بالمحافظة العقارية و احتراما لنصوص التشريع الخاص بالتقادم المسقط. 

(1) - حمدي باشا عمر و ليلى زروقي .المنازعات العقارية .المرجع السابق ص 226 .
       حمدي باشا عمر .القضاء العقاري, المرجع السابق, ص 224.
   قرار رقم301 43 المؤرخ في 22- 09-1986, م ق 1992: عدد 03؛ ص 65.وكخلاصة لكل ما سبق الحديث عليه هو لأنه بالرغم من أن الوفاة تعد واقعة مادية يترتب بمجرد حدوثها انتقال الملكية من المورث إلى الورثة بقوة القانون لكن مع ذلك فإن المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25-03-1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري استوجب شهر حق الإرث المترتب عن الوفاة و جعل الوسيلة الفنية لذلك هي المطالبة بإعداد – شهادة توثيقية – من عند الموثق تشعر بالمحافظة العقارية في مجموعة البطاقات العقارية باسم جميع المالكين سواء كانوا ورثة أو موصى لهم على الشياع و بالحصة التي تعود لكل واحد منهم كما هو محدد في الشهادة التوثيقية.
إلا أنه يجدر بنا الإشارة إلى معنى – الشهادة العقارية – حتى لا يتم الخلط بينها و بين الشهادة التوثيقية، فهذه الأخيرة أشرنا إليها سابقا أما الشهادة العقارية فهي عبارة عن كشف رسمي يستخرج من واقع السجلات الموجودة بمصالح الحفظ العقاري المختصة عما يكون قد شهر من محررات أو قيود عن عقار معين، هذا هو الغرض منها لا غير.
ج- شهر الدعاوى العقارية(
):
إن عملية الشهر العقاري في بلادنا لم تقتصر على التصرفات القانونية المنصبة على العقارات بل تمتد أيضا إلى الدعاوى القضائية، إذا كان موضوعها يتعلق بفسخ، إبطال، إلغاء، أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها بالمحافظة العقارية.لكن الإشكال الذي طرح بحدة على الصعيد التطبيقي، و الذي يمكن بلورته في السؤالين التاليين:

السؤال الأول: هل أن شهر الدعاوى العينية العقارية يعد قيد على رفع الدعوى؟
السؤال الثاني: ما هي الآثار القانونية المترتبة على عملية شهر الدعاوى العقارية؟
قبل الإجابة على السؤالين السالف ذكرهما يجب علينا أولا معرفة الدعاوى القضائية الواجبة الشهر.

أولا: الدعاوى القضائية الواجبة الشهر:

هناك مجموعة من الدعاوى العقارية العينية التي أوجب المرسوم رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري شهرها على مستوى المحافظة العقارية، و كان للقضاء موقف في ذلك تبعا لما يلي:

1 ) الدعاوى المستوجب شهرها:

نفس المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 السابق ذكره: " إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14/4 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، و تأسيس السجل العقاري، و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار.

من خلال هذا النص، نلاحظ أن المرسوم 76/63 خص بعض أنواع الدعاوى العقارية و أوجب شهرها.(شهر العريضة الإفتتاحية للدعوى)، في البطاقات العقارية على مستوى المحافظات العقارية و ذلك بقيدها في سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية.
و قد نص على ذلك القرار الأتي نصه:
من المقرر قانونا بالمادة 85 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها.

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي بين الطاعن الحالي و المرحومة (ب،ي)، موروثة المطعون ضدهم مع أنه مرتكز على عقد صحيح تحصلت بموجبه على الدفتر العقاري، و لم تقع أية معارضة مقبولة ضده: فإنهم أساءوا بذلك تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض.

قرار رقم 108.200 المؤرخ في 16- 03- 1994، م ق 1995، عدد 02، ص 80.
 و عليه يتم إثبات هذا الإشهار أمام القضاء بوسيلتين:

أ )- إما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري الكائن بدائرة اختصاصه العقار المتنازع عليه.

ب)- أو بالتأشير في أسفل العريضة الافتتاحية على قيام الإشهار(1.)
حيث و لما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى إبطال عقد الشهرة الذي أعده الطاعن بتاريخ 14 - 04 - 1992 أمام الموثق مرار شي تجانى في إطار المرسوم رقم 352/83 كما يتضح من الإجراءات المتبعة في الدعوى، و هو السند الذي تم إشهاره أمام المحافظة العقارية بتبسة كما تبين من تأشيرة المحافظ العقاري عليه، فإن قضاة المجلس بعدم مراعاتهم لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 76/63. المذكور أعلاه، و المحتج به أمامهم من قبل الطاعن لكون المطعون ضدهم كمدعين أصليين لم يشهروا دعواهم يكونوا قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

قرار رقم 186.606 صادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 24-03-1999 " غير منشور" .

(1)- حسب المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 21 أفريل 1998 تحت رقم 02020 فإن العريضة المفتتحة للدعوى تسقط بإنقضاء مهلة ثلاثة سنوات من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية في حالة عدم تجديد القيد أما في حالة التجديد فإن المهلة تمتد إلى    ثلاثة سنوات أخرى ويكون ذلك بإيداع طلب من صاحب المصلحة يكون مر فوقا بشهادة تسلم من أمانة ضبط المحكمة تبين بأن الخصوم مازالت منظورة أمام الجهات القضائية
و من الدعاوى التي تم التنصيص عليها هي:

1- دعوى الفسخ: 

و ترفع في حالة اخلال المتعاقدين بالتزاماته كأن يمتنع المشتري عن تسديد ثمن العين المبيعة المتبقى في ذمته إذا كانت عملية البيع قد تمت بالتقسيط(1).
2- دعوى الإبطال(2) :
   تمارس في حالة ما إذا إعترى العقد , شرط من شروط الصحة؛ كإنعدام الأهلية أو عيب من عيوب الإرادة كالتدليس، الإكراه، الغلط و الغبن.

3- دعوى الإلغاء:
    قد تنصب المطالبة القضائية على إلغاء عقد إداري ناقل للملكية العقارية باعتبارات العقد الإداري يشكل في التشريع العقاري الجزائري وسيلة من وسائل نقل الملكية العقارية، مثل طلبات إلغاء عقود التنازل التي تمت في إطار القانون رقم 01/81 المؤرخ في 07 - 02 - 1981. المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي.
د- دعوى النقض: 

التي ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية إعمالا لنص المادة 732 من القانون المدني:( يجوز نقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة. و يجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، و للمدعي عليه أن يوقف سيرها و يمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته.)

 (1)- دعوى البائع ضد المشتري بفسخ عقد البيع ترتكز على حق شخصي، و هو حق البائع في طلب الفسخ لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بدفع كامل الثمن. و على حق عيني هو حق البائع في أن يشتري العقار الذي يعود إلى ملكيته نتيجة الفسخ، و بالتالي يجوز رفعها أمام محكمة موطن المدعي عليه(المادة 8 ق، إ، م)، باعتبارها دعوى شخصية، أو أمام محكمة موقع العقار باعتبارها دعوى عقارية، و يكون للمدعي الخيار في رفعها أمام أي من هاتين المحكمتين اللتان تشتركان في الاختصاص ما دامت الدعوى جامعة للصفتين (الشخصية و العقارية)، و هذا ما نصت عليه المادة 09 من ق، إ، م، بشأن الدعاوى المختلطة.
(2) - أما دعوى بطلان العقود العرفية فلا يستوجب شهر عريضتها الافتتاحية لانعدام أصل ثابت لها بالمحافظة العقارية. حمدي باشا عمر و ليلى زر وقي، المنازعات العقارية المرجع السابق ص 230 و 231.
أما بالنسبة للدعوى الآخذة بالشفعة فقد ذهبت الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم 194 437 المؤرخ في 26 - 04 - 2000، المجلة القضائية لسنة 2000 العدد 01 ص 159:( حيث فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض دعوى الطاعنة شكلا لكون أن هذه الأخيرة لم تقم بإشهار عريضتها طبقا للمادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25-03-1976 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 23/123 المؤرخ في 19-05-1993 إلا أنه بالرجوع إلى أحكام هذه المادة يتضح أنها تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها و الحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بدعوى الأخذ بالشفعة في بيع العقار المشاع بينها و بين أختها "هـ. ل.ق" و الذي باعته هذه الأخيرة للمطعون ضدهما، و هي الدعوى التي خصها المشرع بأحكام خاصة و حدد شروط ممارستها. و لا تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 85 المذكورة أعلاه حيث و فضلا عن ذلك فإن المشرع و في مجال المحافظة العقارية و السجل العقاري إنما اختار النظام العيني لا الشخصي، و من هنا فإن حلول الشفيع محل المشتري في حق تثبيت حق الشفعة
 ليست من طبيعتة التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها بالذكر المادة 85 المشار إليها أعلاه) . 
     بعد أن تعرضنا إلى مختلف الدعاوى العقارية الواجبة الشهر يستوجب الآن الإجابة على السؤالين السابق طرحهما و لنبدأ بالسؤال الأول:
س1:للإجابة على السؤال الأول القائل بأن شهر الدعاوى العقارية - العينية - يعد قيد على رفع الدعوى هنا نأخذ برأي القضاء من شهر الدعاوى العقارية.

- الدعاوى الأربعة المذكورة في كل من أ، ب، ج، د، نص عليها حمدي باشا عمر و ليلى زر وقي: المنازعات العقارية المرجع السابق ص 231، 232، 233
I  - موقف القضاء من شهر الدعاوى العقارية:  
     انقسم موقف القضاء بشأن وجوب شهر الدعاوى العقارية إلى إتجاهين:

الإتجاه الأول(1): يذهب إلى أن شهر الدعاوى العقارية يعد قيدا على رفع الدعاوى المتضمنة الطعن في صحة المحررات المشهرة بالتنصيص على ذلك في المادة 85 من المرسوم رقم 76/63. تحت طائلة عدم القبول. حيث جاءت فيها ما تقدم ذكره من نصها. فهذا الاتجاه تمسك بحرفية النص.

و هو ما ذهب إليه مجلس الدولة الغرفة الأولى في القرار رقم 203/024 المؤرخ في 12 - 06 - 2000: "... ففي الدعاوى العقارية و الإدارية المتعلقة بعقار و الرامية إلى إبطال العقود المشهرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25-03-1976 المعـدل بالمرسوم 93/123 المـؤرخ فـي 
19-05-1993 لقبول دعوى شهر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشهر لديها العقد و هو شرط لقبول الدعوى".

و هو أيضا نفس ما ذهبت إليه الغرفة الرابعة لمجلس الدولة أي موقف القضاء الإداري في القرار رقم 931/184 المؤرخ قي 27-03-2000، غير منشور:" حيث أنه بالرجوع إلى العريضة الإفتتاحية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاة تلمسان ينضح أنه لم يتم إشهارها طبقا للمادة 85 من المرسوم 76/63. و بما أن القضية تتعلق بإبطال حقوق عينية عقارية ثابتة، بعقود مشهرة و عليه يتعين عدم قبول دعوى المستأنف شكلا".
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الاتجاه الثاني(1):
   شهر الدعاوى في المحافظة العقارية لا يعد قيدا على رفع الدعوى لأن المادة 85 من المرسوم رقم 76/63. تعارض مع القواعد المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى و شروط قبولها. المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، كذلك عدم شهر الدعوى في المحافظة العقارية لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن تطبيق المادتين 13 و14 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12- 11- 1975 فقد أحال المشرع تطبيق هاتين المادتين على المرسوم.
 غير أن هذه الإحالة تتعلق فقط بالمسائل الفنية المتعلقة بكيفية إعداد البطاقات دون المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص السلطة التشريعية.

   فضلا على أن شهر الدعوى، إنما شرع لحماية رافعها، فهي حماية مقررة لصالحه، و صونا لحقوقه، كي يعلم الغير أن العقار محل نزاع أمام ساحة القضاء و لكنها ليست مفروضة عليه و بالتالي فعدم حصوله (عدم شهر العريضة الافتتاحية). لا يصح أن يعود بضرر عليه و لا بنفع على المدعى عليه.

   و عليه فحسب هذا الاتجاه يجوز للمدعى أن يرفع دعوى يطالب فيها بإبطال أو إلغاء أو فسخ عقد منصب على عقار أو حقوق عينية عقارية بدون حاجة إلى أن يقوم بشهر دعواه في المحافظة العقارية. و لا يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى يدفع فيها بعدم شهر الدعوى أو إشارة المحكمة لهذه المسألة من تلقاء ذاتها.

    و بناءا على أحكام المادة 14/04 من الأمر المشار إليه أعلاه فقد صدر المرسوم المؤرخ في 25-03-1976 رقم 76/63 الذي نص في المادة 85 منه على عدم قبول الدعوى إذا لم يتم إشهارها في المحافظة العقارية.
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    إذ أن اشتراط إشهار العريضة قبل تسجيلها لدى كتابة ضبط المحكمة يعد قيد على رفع الدعوى قد استحدثه هذا المرسوم. لكن المشرع قد نص على إجراءات رفع الدعوى و شروط قبولها أمام القضاء في قانون الإجراءات المدنية؛ و لم ينص على هذا القيد بالنسبة للدعاوى العينية العقارية و من ثمة يوجد تعارض بين أجكام قانون الإجراءات المدنية و أحكام هذا المرسوم، و تبعا لذلك، فإنه إذا وقع التعارض بين التشريع العادي و التشريع الفرعي، هنا يطبق التشريع العادي.

و بالتالي إن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون أن يسبق شهر عريضتها في المحافظة العقارية - عريضتها الافتتاحية - لا يعد خرقا لأحكام القانون.

و هذا حسب القرار رقم 145 - 130. المؤرخ في 12 - 07 - 1995، غير منشور. بعدم شهر الدعوى أو إثارة المحكمة لهذه المسألة من تلقاء ذاتها.

وهو نفس ما ذهبت إليه الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم 184 .451 المؤرخ في 25 - 11 – 1998 :( و أنه على إثر الاستئناف، فإن مجلس الشلف و بموجب قراره المؤرخ في 27-11-1996 ألغي الحكم المستأنف، و فصل من جديد و صرح بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 85 من المرسوم رقم 76/63. 

حيث أن قضاة الاستئناف قد أثاروا تلقائيا هذا الدفع و صرحوا بعدم القبول، و لكن حيث أن للأطراف و حدهم الصفة لإثارة عدم القبول الناجم عن عدم الشهر المسبق المنصوص عليه بهدف حماية مصالح الخواص)
II / الآثار القانونية المترتبة على شهر الدعاوى العقارية:
      و هو الإجابة على السؤال الثاني المطروح و السابق ذكره.

و بالتالي يترتب على شهر الدعاوى العينية العقارية جملة من الآثار يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- حفظ حقوق المدعي : 
    إن الهدف الأساسي من شهر الدعوى بالمحافظة العقارية هو الحفاظ على حقوق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه. لأنه لا يمكن للمدعي أن يحتج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغير الذي كسب حقا عينيا على العقار موضوع الطلب القضائي تم شهره قبل شهر الدعوى، و هذا ما يستشف من أحكام المادة 86 من المرسوم 76/63:" إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا، أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم قانوني، تطبيقا للقانون".

فهذه المادة وضحت لنا الآثار المترتبة على عدم إشهار الدعوى أو عدم إشهار الشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق التي سبق إشهارها، و ذلك بعدم سريان الشرط و لا الحكم الذي يقرره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور.

خلاصة القول بالنسبة لهذه النقطة، أن شهر الدعوى العقارية يؤدي وظيفة إعلام الغير بأن العقار موضوع نزاع أمام القضاء، و بالتالي إدخاله في مفهوم - الحق المتنازع عليه قضاءا - و ما يترتب على ذلك من آثار.

2- عدم إيقاف إجراءات الشهر مكنة التصرف في العقار:
   إن شهر الدعوى بالمحافظة العقارية لا يترتب على حصوله منع المدعي عليه من التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية. و قد التبس الأمر على بعض المحافظين العقاريين، إذ بمجرد شهر العريضة الافتتاحية أو تلقيهم طلبات من المواطنين تتضمن التماس إيقاف إجراء الإشهار للعقد المتضمن نقل الملكية للحقوق العينية، فيمتنعون عن شهر أي تصرف وارد على العقار الذي أشهرت بشأنه الدعوى.

و هذا ما جعل المديرية العامة للأملاك الوطنية تتدخل بموجب مذكرة مؤرخـة فـي 
22 مارس 1993 تحت رقم 3875 لتوضح لمديريات الحفظ العقاري بأن الدعاوى القضائية التي تشهر في المحافظة العقارية شرعت من أجل المحافظة على حقوق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه و لكنها لا توقف إجراء إشهار أي تصرف لاحق.

و إستنادا إلى نفس المذكرة فعلى المدعى إذا أراد أن يوقف أي تصرف آخر وارد على العقار، بعد أن يكون قد قام بشهر دعواه، أن يرفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء الإستعجالي للمطالبة بوقف التصرف على العقار المتنازع عليه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام قضاة الموضوع؛ مع إمكانية شهر هذا الأمر الاستعجالي.

و هو موقف غير صائب - حسب اعتقادنا - لأن حق التصرف في العقار هو حق دستوري؛ و الحالة الوحيدة في القانون الجزائري التي توقف تنفيذ العقد الرسمي هي حالة الطعن فيه بالتزوير(1).
و بالتالي فبإمكان المتقاضي الذي يطعن في العقد الرسمي بالتزوير أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لاستصدار أمر بوقف التصرف في العقار المتنازع من أجله، مع شهره بالمحافظة العقارية، و يكون الإيقاف طبعا لأجل محدود، و بالتالي حتمية تحديد المدة من طرف القاضي الجالس للفصل في القضايا المستعجلة في منطوق الأمر الاستعجالي الصادر، و لو إلى غاية صدور الحكم النهائي في موضوع دعوى التزوير.

(1)-إن المادة 324 مكرر 06 من القانون المدني " يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم و ذوى الشأن. غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الأصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج مؤقتا بتوجيه الاتهام، و عند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم، حسب الظر وف إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا " مرجع القانون المدني، عن وزارة العدل، للديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 1999، ص 70.
  و يجدر التنويه في هذا الصدد بأن ما يقوم به المواطنين من اعتراضات عبر أعمدة الجرائد تشير إلى منع الموثق من تحرير أي عقد ناقل للملكية على العقار محل الاعتراض، تعد اعتراضات غير قانونية و منعدمة الأساس كما وضحنا أعلاه.

كما أن بعض قضاة المحاكم الاستعجالية الذين يقومون برفع هذه الاعتراضات، فإن أوامرهم تعد بدون موضوع، ما دام أن الإعتراض المزعوم رفعه ليس له أي أثر قانوني مادام لا يوقف و لا يمنع التصرف في العقار، و بالتالي إمكانية الموثق من تحرير العقد و المحافظ العقاري من شهره بالمحافظة العقارية، و لنا كمثال حي على هذا الفهم السيئ ما قضت به المحكمة الاستعجالية- لبرج بو عريريج- في القضية رقم 464/2001 بتاريخ 31/03/2001 منطوق المنشور بجريدة الخبر ليوم 17/05/2001 على النحو التالي:

" أمرت هيئة المحكمة حال نظرها في القضايا الاستعجالية علنيا حضوريا ابتدائيا برفع الاعتراض المنشور بجريدة الخبر في كل عملية بيع للمدعي ب، م مع الأمر بنشر هذا الأمر على العمود بالجريدة"

د- شهر العقود المنظمة للهبة:

   من المقرر قانونا بالمادة 931 من القانون المدني القديم أنه يتوجب توثيق العقود المنظمة للهبة لدى موثق في قالب رسمي تحت طائلة البطلان لأهمية مثل هذه العقود لتكون حجة بين أطرافها و إزاء الغير، فضلا عن ما يمتاز به هذا العقد من خطورة، لذا أوجب فيه القانون هذه الشكلية الخاصة، و هذا ما نصت عليه المادة 206 من قانون الأسرة حماية للمواهب حتى يفكر بجد فيما هو مقدم عليه من تصرفات، و لما يتبع هذه الرسمية من تسجيل و إشهار حتي يكون حجة بين أطرافه إزاء الآخرين أو الغير و أن العقود العرفية لا تتمتع بهذه القوة.

و لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بصحة العقد العرفي المبرم سنة 1957، فإنهم بذلك تجاهلوا تطبيق أحكام القانون المدني القديم الساري 
العمل به آنذاك، و لم يأخذوا في الاعتبار إعلان تراجع الواهب عن تصرفه. قرار رقم 81376 مؤرخ في 18-02-1992 المجلة القضائية 1993 عدد 04، ص 92.

من المقرر قانونا أن العقود المتضمنة نقل الملكية، يجب أن تحرر في شكل رسمي، و إلا وقعت تحت طائلة البطلان، و تنط المادة 206 من قانون الأسرة أن الهبة تنعقد بالإيجاب و القبول مع مراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات، لذا فإن الهبة الواردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية. قرار رقم 10365 مؤرخ في 09/11/94 النشرة القضائية 1997 عدد 51 ، ص67.

هـ- الشهر بالنسبة للوصية(1):

   من المقرر شرعا أن الوصية لا تحتاج إلى شكل خاص؛ كما أنه يجوز إثباتها بجميع و سائل الإثبات، غير أنه يشترط لصحتها أن تكون في حدود ثلث التركة.

قرار مؤرخ في 30/04/1969 ن س 1969 ص 293. 

   كذلك من المقرر قانونا أنه يثبت الوصية بتصريح الموصي أمام الموثق و تحرير عقد بذلك و في حالة وجود مانع قاصر تثبت الوصية بحكم و يؤشر به على هامش أصل الملكية و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيحا القانون. قرار رقم 160350 مؤرخ في 23/12/1997؛ م إ ق غ أ، عدد خاص لسنة 2001، ص 295.

و- الشهر بالنسبة لعقد المبادلة (المقايضة)(
): 

بما أن الشكلية المطلوبة في عقد البيع هي الكتابة الرسمية، فإن عقد المقايضة و الحالة هذه تخصع بدورها للكتابة الرسمية، و بالتالي وجوب إثباته بعقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية. عملا بنص المادة 29 من قانون التوجيه العقاري التي تنص " تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري.
عمليات الإشهار المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية:

    تضمن القانون رقم 90/25 بعض الأحكام الانتقالية التي تبقى سارية المفعول إلى حين إتمام إجراءات تسوية هذه الوضعيات. و من بينها تلك الخاصة بإنشاء السند الحيازي.
   حيث أنه إذا كان قانون التوجيه العقاري قد أكد على أن إثبات الملكية العقارية يجب أن يتم عن طريق الاستظهار بالسند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية(1). فإنه و نظرا للوضعية القانونية للملكية العقارية الخاصة الموروثة عن العهدة الاستعمارية بخصوص إفتقاد السندات، إذ أن ثلثي (2/3) الملكية الخاصة تفتقر إلى سندات ملكية، أما الثلث (1/3) الباقي الذي له سندات مشهرة في مكاتب الرهون آن ذاك فأكثر من 90% منها كانت تتعلق بالأجانب.   

في هذا الإطار و قصد رفع هذه العراقيل المرتبطة بعدم و جود سندات ملكية في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي العام. فقد تم استحداث سند حيازي مؤقت يسمى (شهادة الحيازة) تخضع لإجراءات التسجيل و الإشهار العقاري(2).

   و لم تقضى هذه الوثيقة الإدارية التي تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي – شهادة الحيازة – على أحكام التقليدية المنصوص عليها في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية كما حاول الذهاب إليه البعض الذي اعتبرها كقيد علي رفع دعاوى الحيازة ، لأنها جاءت كمرحلة انتقالية ( حكم انتقالي ) في انتظار تصفية الوضعية القانونية التي تنطبق علي العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي أسسها قانون التوجيه العقاري بمناسبة أشغال إعداد مسح الأراضي العام ، وتأسيس السجل العقاري بموجب الأمر 75 / 74 – السابق الإشارة اليه.

(1)- المادة 29 من قانون التوجيه العقاري.
(2) - المادة 30 41 من قانون التوجيه العقاري
عمليات الإشهار الناجمة عن القراءة في المرسوم التشريعي رقم 90 / 03 المتعلق بالنشاط العقاري.
    وتظهر عمليات الإشهار جليا في علاقة المتعامل الترقية العقارية بالمشتري ، وهنا تناول المشرع هذا الموضوع في المواد 08 إلي 19 وهو أهم فصل  في المرسوم التشريعي بالنظر إلي الأحكام التفصيلية التي جاء بها لتنظيم المسؤولية المدنية للمدعى والضمانات التي يلزم بتقديمها للمشتري ومن بينها:

1- تأطير العلاقة التي تحكم المرتب العقاري بالمشتري بموجب عقد بيع بناء علي التصاميم يسجل ويشهر بمصلحة الحفظ العقاري حدد شكله  النموذجي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94 /58 المؤرخ في 07/03 /2994 المتعلق بنموذج عقد البيع بناء علي التصاميم والذي يطبق في مجال الشرعية العقارية .
2- أيضا وبعد عملية الأنجاز يستكمل عقد البيع بناء  علي التصاميم لمحضر يحرر حضوريا في نفس المكتب الموثق لإثبات حيازة الملكية من المشتري وتسليم البناية ويشهر بالمحافظة العقارية لكي يرفع القيد علي التصرف ، لأن المشتري بموجب عقد البيع بناء علي التصاميم ليس بمالك عادي بالنظر إلي نوعية هذا العقد الذي يعد بمثابة قيد علي التصرف ، فلا يستطيع البيع إلا بعد عملية إنجاز المبني وتسليم شهادة المطابقة .

عمليات إشهار أخري واردة في إطار طريقة حالية للتملك أو الحيازة .
لقد ورد الإشهار في عقود الملكية بإسم الحائز الحالي علي أنه إذا كانت سندات الملكية باسم الحائز الحالي ، الطبيعة , الموضوع  والمراجع للسند المعين وكذا تلك التي تتعلق بالإشهار في المحافظة العقارية ويجب أن تذكر بوضوح في جدول منوط بها ( في البطاقة ) .
عمليات إشهار أخري في تعليمات مختلفة .
      وردت هذه العمليات على شكل إما:

أ- إتاوة  أملاك الدولة المتعلقة بحق الانتفاع :

    يجب علي المتنازل   أن يكون قد سدد كامل المستحقات عند تاريخ التنازل ، لذا يتعين علي الموثق قبل تحرير العقد المتضمن التنازل عن الحق في الانتفاع إشتراط تقديمه من طرف البائع وصل يسلم من قبل مصالح أملاك الدولة يصرح فيه أن المعني فيه قد سدد كامل الإتاوة المستحقة ، وهذا سواء تعين الأمر بتنازل في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية.
في كل الحالات يجب أدراج صراحة في صلب العقد الموثق علي أنه تم تقديم هذا الوصل في غياب ذلك يرفق تنفيذ إجراء الشهر العقاري.
ب- تنفيذ إجراء الشهر العقاري
   يجدر التذكير في أول وهلة لأن رسم الإشهار العقاري يطبق من جهة علي حق الانتفاع ذاته ومن جهة أخري علي العقارات التي يمتلكونها ملكية كاملة بالفعل فقد نصت المادة 31من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8/12/1987 لأن  يترتب عن التنازل عن الحصة نقل جميع الحقوق المتصلة بها بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحلات السكنية ،وعليه فأن وعاء رسم الإشهار العقاري بنسبة 1% يحسب من المبلغ الإجمالي للحقوق العينية العقارية للتنازل عنها ومبدئيا يذكر مبلغ واحد شامل في عقد التنازل ألا أنه يحق للطرفين عند التسريح بالثمن ذكر مبلغ حق الانتفاع ومبلغ الحقوق العينية العقارية الممتلكة ملكية كاملة كل علي حدى والجدير بالذكر من جهة أخري لأن حق الانتفاع يمثل 60/% من القيمة الحقيقية للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية فردية كانت أم جماعية كمايتم تبيانه في المذكرة العامة رقم 6016 وم/وع أ و/ خ المؤرخة في 5/11/2001 التي عالجت مسألة تحديد قيمة حق الرتبة وكذا قيمة حق الانتفاع .
ثانيا : سندات الملكية .
    بالنظر ألي التشريع المنظم لإثبات حق الملكية العقارية يوجد صنفين للمستندات :

العقود الرسمية المنشئة ، الناقلة ،المصرحة ، أو المعدلة للملكية .
بعض الوثائق غير الرسمية التي يعترف لها التنظيم بصفة القوة المطلقة .
أ- السندات الرسمية : من بين هذه السندات يمكن ذكر :

* سندات الملكية المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في عهد التشريع العقاري القديم 
هذه السندات تعطي توضيحات كافة حول هوية الملاك : حصص الملاك المشتركين في الشيوع والأعباء المثقلة للعقارات ولكن لم تعد تعكس وغالبا الوضعية الحقيقية للعقارات هذا ما لا يستبعد أجراء تحريات إضافية.
* العقود الإدارية  المنشئة ، الناقلة ، المصرحة ، المثبة ، أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية المعدة من طرف عامل عمالة أو برؤساء البلديات في السابق .
* العقود المنشئة ، الناقلة ، المصرحة ، المثبتة أو المعدلة لملكية العقارية أو لحقوق عينية عقارية معدة من طرف الموثقين السابقين ، كاتب ضبط الموثق ، والخاضعة لأجراء الإشهار العقاري .
هذه العقود المعدة قبل صدور الأمر 70/91 0 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن مهنة التوثيق تحتوي علي معلومات دقيقة تخفي هوية الأطراف وتعريف كافي للعقارات باستثناء عندما يتعلق الأمر بالتنازلات عن حقوق في الشيوع.
* العقود المنشئة ، الناقلة ،المصرحة ، المثبتة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية المعدة من طرف القضاة الموثقين السابقين :
العقود من هذا النوع تتعلق بعقارات تقع داخل المناطق الريفية أين لا زالت الملكية تخضع لأشكال الشريعة الإسلامية ، رغم رسميتها ، ألا أنها كانت لا تخضع لأجراء الإشهار العقاري ألا إذا طلب الأطراف ذلك.
    إن عدم إشهار هذه العقود لا ينقص من قوتها المطلقة لأنها مقررة بنصوص سابقة ، بهذه الوثائق لها كل مميزات عقد رسمي وولها حجية ما تحمله ألا عند أثبات الخطأ في بعض الأحيان هذه العقود لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقارات وهذا لا يمنع من أجراء تحريات القرارات القضائية ، الناقلة ، المصرحة ، المثبتة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية الصادرة عن قضاة الهيئة القضائية والحائزة لقوة الشئ المقضي فيه.
يجدر التدقيق بأن أي قرار قضائي لا يكتسب قوة الشئ المقضي فيه ألا إذا أصبح نهائيا ولا يكون نهائيا ألا إذا أستوفي كل طرق الطعن بعد تبليغه ألي الأطراف.
ب-السندات غير رسمية
يتعلق الأمر بكل العقود العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل 1 /1/1971 : للتوضيح فأنه طبقا لأحكام المادة 328 من القانون المدين يكتسب العقد تاريخا ثابتا ابتداء من :

- من يوم تسجيله .
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام .
- من يوم التأشير عليه علي يد ضابط عام مختص . 

- من يوم وفاة أحد الذين لهم علي العقد خط أو أمضاء.
ب -1 الإثبات في غياب السند :

    في غياب السند فأن التحقيق يتم عن طريق تحري يرمي ألي جمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع الحيازة المثارة حيث يتطلب الأمر التأكد في ما أذا كان الشخص المعني بالتحقيق يمارس الحيازة طبقا لمقتضيات القانون المدني بمعني حيازة مستمرة غير  منقطعة هادئة وعلنية ، فلهذا الغرض فأن علي مطالب حق الملكية لأن يقدم وثائق الإثبات لحالته المدنية وكل الوثائق الأخرى التي من شأنها تنوير التحقيق منها :الشهادات المكتوبة والشهادات الجبائية وكل الوثائق الأخرى التي يمكن لأن يحوز لها المعني وعليه فأن الطلبات المتقدمة تقارن بشهادات الملاك المجاورين ,

أو لكل شخص بإمكانه تقديم المعلومات قصد التعريف بالمالك للعقار موضوع التحقيق وكذلك يمكن أجراء بحوث علي مستوي الأرشيف للمحافظة العقارية للتأكد فيما أذا كان هناك أشهار للحق المعني لفائدة شخص آخر والذي من شأنه لأن يعارض وقائع الحيازة المشارة .

   من جهة أخرى :ولتمكين أي شخص له مصلحة في أبداء رأيه وملاحظاته خصص سجل الإحتجاجات  ووضع في متناول الجمهور بمناسبة الإيداع القانوني لمدة شهر بمقر البلدية المعنية .
التحقيق يهدف كذلك ألي التأكد أنه لا يوجد أي حق للدولة أو البلدية علي العقار المعني وكل ما سبق الحديث عليه تضمنه القرارين التاليين :

-القرار رقم 678  /  76 مؤرخ في 24/12/1991 م ق 1993 عدد01 ص69 حيث أنه إذا كان مؤدي نص المادة 801 من القانون المدني أنها تشترط لصحة إجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة وإشهاره وأنه في حالة تخلف هذا الشرط فلا يحتج به اتجاه الغير بما فيهم المدعى عليهم في الطعن .
وكذلك القرار رقم 337/130 مؤرخ في 10/10/1995 م ق 1995 عدد01 ص 194حيث أن من المقرر قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن بعقد رسمي يعلن عنه عن طريق كتابة الضبط و إلا كان هذا التصريح باطلا.
    كما لا يحتج به ضد الغير ألا إذا كان مسجلا ويجب أن يتم إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي موثق خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة و إلا سقط الحق منها.
ولما ثبت في قضيته الحال : أن الأجراء الخاص بإيداع ثمن البيع والمصاريف لم يتم في الأجل علي الوجه الذكور أعلاه فأن تمسك المطعون ضده بحق الشفعة جاء في غير محله وينجز عنه نقض القرار القاضي بإثبات حقه فيها .
- ثانيا: شروط العقد الرسمي الناقل للملكية:

  إن التطرق لمسألة انتقال الملكية العقارية من صاحبها ألي الغير ثم وظيفة التوثيق ، التسجيل و الشهر العقاري وأخيرا موثق القضاء الجزائري من ذلك:

أ-شروط العقد الرسمي الناقل للملكية العقارية :

لتعريف العقد الرسمي نرجع ألي القانون المدني وبالضبط في المادة 324 ق م التي نصت علي أن (العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمه عامة ماتم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه).
   فإستنادا إلى هذا التعريف نستخلص مجموعة الشروط الخاصة بالعقد الرسمي الناقل للملكية العقارية ومن أهم الشروط التي تخصنا والتي يجدر بنا الإشارة أليها هو إن هذا العقد الناقل للملكية العقارية يجب أن يراعي الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 324 مكرر 02 وما بعدها من القانون المدني والمادة 61 وما بعدها من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
ب- وظيفة التوثيق والتسجيل والشهر(1).
ب1 - وظيفة التوثيق : حيث أن الشكل الرسمي في عقد البيع يعد شرط ضروري لصحته وأن تحرير عقد البيع في شكل آخر يخالف القانون ويؤدي ألي بطلان ذلك العقد قرار رقم156/136 المؤرخ في 18/02/1997 م ق 1997 عدد01 ص10 .
ب2- وظيفة التسجيل: 
حيث أن تسجيل العقد العرفي لا يكسب الرسمية بل اقضي ما يفيده التسجيل هو أثبات التاريخ فقط أما مضمون العقد فيبقي بعيدا كل  البعد عن الرسمية قرار رقم 624/62مؤرخ في 24/09/1990 م ق 1992 عدد02 ص 24 .

(1)-  حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق ص313، 314.
حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق ص112 إلى 131.
ب3- وظيفة الشهر :
 حيث أن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات المادة  793 من القانون المدني قرار رقم 467/68 مؤرخ في 21/10/1990 م ق 1992 عدد01 ص 86 ويمكن أن نخلص أن وظيفة الشهر يمكن تجسيدها 
في النقاط التالية :

أ ) أعلام الغير بالتصرفات الواردة علي العقار .
ب) دعم الائتمان العقاري ، أي على الاقتراض بضمان الحقوق العقارية .
ج) تسهيل تداول العقارات، وكذلك ضمان سلامة التصرفات العقارية .
إضافة(1) إلي ذلك أوجب المشرع شهر نوع من العقود المتعلقة بالحقوق الشخصية وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 17 من لأمر 74/75 المؤرخ في 12/11/1975 ( إن الإيجارات لمدة 12سنة لا يكون لها أثر بين الأطراف و لاتجاه الغير في حالة عدم شهرها ) وفي ما يتعلق بآجال الشهر ألزمت المادة 90 من المرسوم 76/63 الموثق إيداع العقود لدى المحافظة العقارية في الآجال التي حددتها المادة 99 من نفس المرسوم وهذه المدة هي شهران يبدأ سريانها من تاريخ إبرام العقد.
-كذلك في حالة تزاحم المشترين فإن الملكية تنتقل إلي من أتخذ إجراءات الإشهار قبل الآخر ولو ساعات محدودة(2).

(1)- محمد بوركي، التوثيق و الإشهار العقاري، مجلة الموثق، العدد 06، أفريل 1999.
(2)- د. خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1991، ص119.
ثانيا- جـ- موقف القضاء الجزائري:

   اشترط المشرع الجزائري في السندات المثبتة لنقل الملكية العقارية الشكل الرسمي مع إشهار العقد المثبت لها في البطاقات العقارية علي مستوى المحافظة العقارية المختصة لكن وعلى الرغم من صراحة النصوص ظلت المحكمة العليا متجاهلة لهذه القوانين ومؤكدة على صحة العقود الصرفية مرتبة عليها آثار العقد الرسمي سواء بسواء.لكن وبعد العمل بهذا الاجتهاد القضائي حقبة زمنية معتبرة تراجعت المحكمة العليا عن موقفها في قرار الغرف المجتمعة الشهير الصادر في 20/02/1997 ، أن هذا الموقف يحتم علينا الحديث عن مكانة العقود العرفية .
1-مكانة العقد العرفي في ظل الاجتهاد القضائي القديم(1).

طرحت هذه المكانة في شكل قرارين الأتي ذكرهما كما يلي :حيث كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتين 351 و361 من القانون المدني وليس المادة 12 من الأمر 70/91 المتضمن مهنة التوثيق الغير قابلة للتطبيق في القضية الحالة وأن المشرع قد قصد فعلا تخصيص مكانة العقد العرفي في العلاقات القانونية ويعد في نظر القانون مصدر إلتزامات بين الطرفين
قرار رقم 61796 مؤرخ في 19/11/1990 غير منشور  .  
وأنه بإحالة الطرفين أمام الموثق لإتمام البيع , فان قضاة الموضوع طبقوا القانون تطيبقا سليما 

وأنه لا يمكن للمدعي الاحتجاج بخرق المادة 12 من الامر70 /91 التي جاءت في صالح الخزينة العمومية و الشهر العقاري فقط.
قرار رقم 180 101 مؤرخ في 05 / 05 /1995 ( غير منشور ) .
(1)- حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص 314،315.
2-مكانة العقد العرفي في ظل الاجتهاد القضائي الجديد(1). 

    إن مقتضيات المادة 12 من الأمر 70/91 الصادر في 15/12/1970 تقتضي في مجال فعل الملكية العقارية الشكل الرسمي وإيداع الثمن لدى الموثق تحت طائلة البطلان ،ذلك أن العقد العرفي لا ينقل الملكية وإنما يكرس إلتزامات شخصية لا تؤدى إلا إلى تعويضات مدنية في حالة عدم التنفيذ قرار صادر عن الغرفة المدنية – القسم الأول مؤرخ في 07/07/1982 (غير منشور) 
   من المقرر قانونا أن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي يجب أن تحرر علي هذا الشكل تحت طائلة البطلان .
وثم فإن القرار المطعون فيه  لم يخرق القانون ولم يخالف الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الذي أعيد النظر فيه بموجب القرار رقم 156- 136 المؤرخ في 18/02/1997 المكرس بموجب المادة 324مكرر01 من القانون المدني فيما يخص العقود العرفية .

     وأن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البيع بالعقد العرفي للقطعة الأرضية المشاعة بين الورثة المالكين فإنهم طبقوا صحيح القانون
 قرار رقم 541-148 مؤرخ في  23/05/1997 م ق 1997,عدد01 ص183.

(1) - حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص 117.
II العقود الإدارية
.
إن المحرر الإداري يجب أن يكون فعلا ناقلا للملكية لأنه كثيرا ما يتعامل المحاكم مع بعض القرارات الإدارية علي أنها سندات ملكية وهي ليست كذلك ومثال ذلك عقد التخصيص, مداولة المجلس الشعبي البلدي, قرار رئيس البلدية أو الوالي ، عقد الإمتياز, في بعض الأحيان حتى محضر تعين قطعة أرض لإنجاز مشروع أعتبر تصرف ناقل للمكية ... كل هذه القرارات والعقود ليست سندات ملكية وإن كان بإمكانها أن تشكل إثبات لتعامل صحيح تم بين الإدارة والمستفيد لكنها لا تنقل الملكية ، ولتكون كذلك يجب أن تفرغ في شكل عقد رسمي ناقل للملكية يحرره مدير أملاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات المحلية أو الموثق إذا إختارت الإدارة اللجوء إليه كما هو الحال بالنسبة للوكالات العقارية المحلية وليحتج بهذه العقود على الغير يجب إشهارها في المحافظة العقارية ويجب أيضا أن تكون صادرة عن المالك أو بترخيص منه وتتضمن تنازل عن الملكية العقارية .
دائما وبخصوص العقود الإدارية وعلى فرض أن العقد الإداري هو فعلا عقد ناقل للملكية فإنه إذا لم يشهر لا يمكن لصاحبه أن يطلب من المحكمة إلغاء عقد مشهر لاحق له منصب علي نفس العقار علما أن المحاكم لا تحترم هذه القاعدة في كثير من الأحيان.
ولكي يحتج بهذه العقود الإدارية الناقلة للملكية العقارية فيما بين المتعاقدين أو إتجاه الغير يجب أن يكون قد تم إشهارها في البطاقات العقارية إعمالا لنص المادتين 15 و16 من الأمر 75/74 السالف ذكره والمواد 165،792،793 من القانون المدني والمادة 29 من قانون التوجيه العقاري.
   يوجد قرار مهم علي الصعيد التطبيقي الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ 28/10/1998 تحت رقم 182 360. م ق 1999.عدد 01. ص 83 والذي أكد أن مداولة المجلس الشعبي لا ترقي إلي مرتبة العقد الناقل للملكية العقارية :( حيث أنه بالرجوع إلي القرار المطعون فيه يظهر أن قضاة المجلس إعتبروا أن القطعة الأرضية المتنازع من أجلها   أصبحت مسندة إلي مورث المدعي عليهم في الطعن بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي وأن هذه المداولة تحل محل عقد الملكية إلي حين تسوية الوضعية إداريا .
   ولكن حيث أن مداولة المجلس الشعبي البلدي التي لم يتم تجسيدها بعقد بيع مشهر في مصلحة الشهر العقاري طبقا للمادة 793 من القانون المدني لا تنقل للمدعي عليهم ملكية القطعة الأرضية المتنازع من أجلها طبقا للمادتين 792 و793 من القانون المدني 
   وبالتالي فان استظهار المدعى عليهم في الطعن بالمداولة و بها لا يفتح الجهة في المطالبة بإخلاء القطعة المتنازع من أجلها ما دام لم تنتقل إليهم الملكية ، وبالتالي لما حكم قضاة المجلس لقضاء عنابة بخلاف ذلك قد خالفوا أحكام المادتين المذكورتين أعلاه وعرضواقرارهم للنقض) ، حيث أنه من المقرر قانونا أنه لا تنتقل الملكية والحقوق العينية ا لأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري .
   وحيث أنه من الثابت قضاء كذلك أن تقدير الأدلة والترجيح بينهما هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة قضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا طالما أقاموا قضائهم علي أسباب سليمة تكفي لحمل ما قضي به0

وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان البين من القرار المنتقد أنه قد عول فيما  ذهب إليه على أن الوثائق المقدمة من قبل المستأنف عليه ( الطاعن ) فهي وثائق إدارية غير 
مؤهلة لمنافسة الوثائق الرسمية ويعين بذلك قرار الاستفادة المؤرخ في 10/02/1982 والعقد الإداري المؤرخ في22/08/1994 المقدمين من قبل المستأنف عليه غير مشهورين ،و هو ما تؤكده مراسلة المحافظ العقاري المؤرخة في 10/10/1995 التي يستشق منها أن العقد الإداري المحتج به من قبل المستأنف عليه رفض أشهاره بسبب أن نفس القطعة تم بيعها للمستأنف ضده (المطعون ضده) بموجب عقد اداري تم إشهاره رسميا وهو ما لا يتوفر في عقد المستأنف وهذا الرد كاف لسلامة ما قضي به المجلس خصوصا وأن له أصله الثابت بأوراق ومستندات الدعوى ويفيد بوضوح مناقشة ودراسة جميع الوثائق المقدمة من الطاعن مما يضفي معه هذا الفرع غير المؤسس .
قرار رقم 004  185 مؤرخ في 27/01/1999 الغرفة العقارية "غير منشور " ولكن حيث بالرجوع إلي الحكم الابتدائي والى القرار المطعون فيه الذي تبناه ، فأن قضاة الموضوع تصدوا للدعوى علي أنها دعوى الحيازة ولم يمسوا بأصل حق الملكية ولم يعتبروا بطاقة التصريح بالإقامة في أطار عمليات الثورة الزراعية كسند ملكية خاصة ،و أن مثل هذه الوثيقة لا ترقي إلي هذا المصاف0

قرار رقم 294  188مؤرخ في 23/06/1999 الغرفة العقارية "غير منشور "
حيث أن الرسالة المحتج بها لا تعد عقد بيع هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن طلب المستأنفين يرمي إلي توجيه أوامر لإدارة الشئ الذي يخالف القضاء المستقر ومبدأ الفصل بين السلطات
 قرار رقم 419 210 مؤرخ في 26/02/2000 مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة "غير منشور "
علاوة على أن القرار المطعون فيه لم يكرس الاعتداء أو الإستلاء علي ملك الدولة ذلك أن قضاة المجلس لا حظوا أن ملكية القطعة المتنازع عليها لم تنتقل إلي الطاعن 

لعدم شهر العقد الإداري الذي يحتج به وتبعا لذلك قضوا برفض دعواه الرامية إلي طرد الطعون ضد هما من القطعة الأرضية المتنازع عليها 
قرار رقم 555 206 مؤرخ في 28/02/2001 الغرفة العقارية : القسم الأول "غير منشور " ولكن حيث أن المجلس اعتمد على العقد الإداري المشهر بالمحافظة العقارية الذي يحتج به المطعون ضده وذلك أنه ينقل قانونا ملكية العقار ولم يعتمد علي الشهادات المسلمة للطاعنة أو محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة العقارية التي لا تعتبر عقد ولا تنقل ملكية القطعة الأرضية محل النزاع.
قرار رقم 617 206 مؤرخ في28/02/2001الغرفة العقارية القسم الأول "غير منشور"
إن قضاة الموضوع باستنادهم إلي نتائج الخبرة التي أكدت أن المطعون ضده إكتسب الأرض عن طريق عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 1994 
فيما الطاعن يستند إلي شرعية رخصة البناء التي أعطيت له إستنادا إلي عقد عرفي أبرم بتاريخ 20/05/1975 التي لا ترقى إلي مصاف العقد الإداري الذي بحوزة المطعون ضده فإنهم إستبعدوها ضمنيا ، وبالتالي جاء تسبيبهم كاف
 قرار رقم 806  191 مؤرخ في16/11/2000 . الغرفة العقارية : القسم الثاني "غير منشور" .
 من بين العقود التي تشهر هي مقرر التنازل 
شهر مقرر التنازل :

من المقرر قانونا أن كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح أشخاص يخضع إلي قواعد الإشهار حرصا على تساوي حضوض المترشحين .
ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب خرق القانون ولما كان من الثابت في قضية الحال ، أن المقرر الإداري الذي منح القطعة الأرضية دون 
استيفائه لشكلية الإشهار و التي هي من النظام العام : خالف القانون وتجاهل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ومتي كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه 
 قرار رقم 077 76 مؤرخ في 28/07/1990.م ق1992 .عدد 03. ص 163 
3- الأحكام القضائية(1) .
   إن نقل الملكية العقارية لا يتم دائما بطريق التصرف القانوني والواقعة المادية فهذان الطريقان لا يقران التغطية الكاملة لحاجة الإنسان في نقل الملكية العقارية اذ قد يستوجب المشرع في بعض الحالات استصدار حكم قضائي لكي يتم نقل ملكية العقار ومن هذه الحالات:

III-1 - الحكم القاضي بقسمة مال مشاع: 
لقد نصت المادة 727 من القانون المدني: (تجري القسمة بطريق الإقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المقرر). حيث أن في هذا الصدد يجب لفت إنتباه السادة المحافظين العقارين أنه في حالة إشهار عقد يتضمن إيداع حكم قضائي نهائي قضي بقسمة عقار بين ملاك كانوا شركاء مشتاعين ويتقدم أمام المحافظة العقارية أحد المتقاسمين فقط . طالب إشهار حقه دون باقي الشركاء الآخرين :فإنه لا يجوز للمحافظ العقاري رفض عملية الإشهار بحجة عدم إمكانية الإشهار الجزئي ويلزم محرر العقد بإشهار كافة الحقوق المنصوص عليها في الحكم القضائي إذ يمكن شهر حق الشريك الطالب فقط بينما يخص الحصة التي آلت إليه بموجب عملية القسمة من دون التزامه بدفع الرسم علي قيمة كامل العقار 
موضوع القسمة ، وعلي المحافظ العقاري القيام بأحد الإجرائيين حسب الحالة إما 
إنشاء بطاقة عقارية جديدة تتعلق بالوحدة العقارية الناتجة عن القسمة يؤشر إسم 

(1)- حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص 146،147.

حمدي باشا عمر و ليلى زروقي، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص 57،58.
 حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص 44 إلى 50.

حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، المرجع السابق، ص 113، 114. و التشريعات العقارية، المرجع السابق، ص 229، 230.، و قانون الإجراءات المدنية.
صاحب الحق عليها. إذا تعلق الأمر بالإشهار العيني "العقار الممسوح " أو تطبيقا لأحكام المادتين 21 و27 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1876 المتعلق 
بتأسيس السجل العقاري أو التأشير علي البطاقة العقارية بالطالب فقط إن وجدت أو إنشاء بطاقة عقارية بإسمه عند غيابها في حالة تطبيق نظام الشهر الشخصي إضافة إلي الحكم الذي يصرح بالشغور وإلحاق التركة بأملاك الدولة الخاصة وكذلك الحكم القضائي الذي يقوم مقام العقد في حالة يكون الواعد عن إتمام إجراءات البيع ،وكذلك حكم مرسي المزاد الذي نصت عليه المادة 394 من قانون الإجراءات المدنية: 
(... ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية ) وأخيرا الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة
والأحكام القضائية التي تكرس  إتفاقيات أو واقعة مادية ترتب نقل ملكية عقارية أو تعديلها أو أي حق عيني عقاري آخر يجب أن تشهر لتكون حجة علي الغير .
بالنسبة لإكتساب الملكية العقارية بالتقادم طبقا لأحكام المواد 823وما يليها من القانون المدني القاضي هنا ملزم مثله مثل الموثق عن إعداد عقد الشهرة أن يعاين الملف التقني المقدم من طرف المدعي ويجب أن يحتوي علي الرسم البياني للعقار وأن تبين حدوده بمساحة الملكيات المجاورة بدقة وكذا الإرتفاقات إن وجدت والبنايات التي يحتويها ، ويجب أن يمثل أيضا شهادة من إدارة أملاك الدولة تثبت أن الأمر يتعلق بملكية خاصة إلي جانب شهادة من المحافظة العقارية تثبت الوضعية القانونية للعقار ،لمعرفة فيما إذا سبق وأن حرر عقد أم لا و عليه إن كانت الأحكام القضائية المراد إيثهارها لا يحتوي علي المعلومات الكاملة والتقنية الخاصة بالعقار فهنا يمكن أن يرفض المحافظ العقاري شهرها والتعليمة لوزارة المالية لسنة 1995 أشارت إلي ذلك ونصت علي معاملتها معاملة العقد العرفي الصحيح .
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المستأنفتان لم تبادرا بتسجيل وإشهار الحكم القضائي المؤرخ في28/05/1978 الذي يثبت البيع البرم بموجب عقد عرفي في سنة 1973المنسب إلي القطعة الأرضية المعروفة بإسم "بورفرن" البالغ مساحتها 
5 هـ 65  آر72ٍس المملوكة أساسا لفريق صخري بموجب مداولة بتاريخ 30/04/ 77 فإن العقد المذكور إختل فيه هذا الشرط مما يفقده الحجية إتجاه الغير وهي بلدية العلمة مما يتعين تأييد القرار المستأنف الذي قضي برفض دعوى المدعين قرار رقم 669 99 المؤرخ في 25/07/1993. م ق 1994. عدد 02. ص 212 .
المطلب الثاني :

معالجة وفحص العقود المودعة للإشهار والبحث علي مستوي الدخل العقاري.
   يرسل العقد إلي المحافظة العقارية بعد مرورها علي  مصالح التسجيل والطابع وذلك في ثلاث نسخ ، النسخة الأصلية تتكون من نسختين مستخرجتين عن العقد بما فيها ورقة إجراء الإشهار و ملخص عن العقد إضافة إلي الوثائق الأخرى: شهادات الميلاد وسندات الملكية والمخططات ...الخ 
وهذه المعالجة أو الفحص تضع مسائل أساسية وهي:

1- التأكد من هوية الأطراف وأهليتهم .
2- فحص مضامين العقود.
3- التأكد من إحترام قواعد إيداع العقود.
1-التأكد من هوية الأطراف وأهليتهم: لقد أكدت النصوص القانونية بعمليات الإشهار علي ضرورة التأكد من العناصر التي تحدد هوية أطراف العقد أو القرار الموضوع للإشهار في هذا السياق فقد نصت المادة 22 من الأمر 75 /74 علي ضرورة قيام المحافظ بالتحقيق من هوية الأطراف وأهليتهم من خلال مسائل الإثبات الممكنة .
-بالنسبة للأشخاص الطبيعية : ويجب أن يتضمن العقد الموضوع للإشهار علي ألقاب الأسماء وموطن وتاريخ ومكان الولادة ومهنة الأطراف وعند الإقتضاء إسم زوجاتهم عاما إذا تعلق الأمر بشهادة توثيقية فيجب علي العون المكلف بالفحص التأكد في مثل هذه الحالات من الحالة المدنية بالنسبة للمتوفي وبالنسبة لكل وريث أو 
موصي و ذلك حسب المادة 62 من المرسوم 93/123(1) ولا يكفي وجود هذه العناصر بل علي العون المكلف بعملية الفحص أن يتأكد أيضا من عناصر الهوية والأهلية مصادقة عليها من الجهة المختصة كما يجب التأكد من أن محرر العقد قد صادق على هوية الأطراف ، وبالنسبة لبعض العقود مثل العقود الإدارية المتضمنة التنازل عن عقار لفائدة الأشخاص الطبعيين فيجب هنا التأكد من إمضاءات الأطراف هذا بالإضافة إلي التأكد من هوية الأطراف فيجب أيضا التأكد من أهلية الأطراف في التصرف وخاصة في بعض التصرفات القانونية مثل الهبة أو البيع فهنا فإن العون المكلف بالفحص يجب أن يتأكد من توفر الأهلية مثل وجود السن القانوني للتصرف وذلك للتصرف بين الصبي والقاصر والراشد وكذلك يجب عليه التأكد كون الأطراف غير مصابين بعته أو سفة أو جنون أو إكراه ونتأكد من ذلك من خلال شهادات محررة على كمال أهلية التصرف.
1- بالنسبة للأشخاص الإعتبارية(2) : لقد نصت المادة 63 من المرسوم 76/63علي العناصر الأساسية التي تحدد هوية الأشخاص الإعتبارية وهذه العناصر هي:

**   بالنسبة للشركات : التسمية - شكلها القانوني 

      مقرها الرئيسي الترقيم في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية 
**   بالنسبة للجمعيات  : تسميتها- مقرها مكان وتاريخ التصريح بها .
**  بالنسبة للنقابات:تسميتها - مقرها  الرئيسي. 
     تاريخ الإيداع ومكانه القانوني الأساسي للنقابة .
2 – فحص مضامين العقود : إن عملية فحص الهوية و التأكد من أهلية الأطراف غير كاف لإتمام عملية الإشهار وذلك فلا بد من معالجة وفحص مضامين العقود أي الوقوف على القضايا والمسائل التي تتعلق بالعقار موضوع الأجراء ،

(1)- التشريعات العقارية، المرجع السابق، ص 238.
(2)- التشريعات العقارية، المرجع السابق، ص 239.
ونظرا لأهمية المعالجة والفحص فلقد نصت المواد من 66إلي المادة 84 من المرسوم 76/63 على النقاط التي يجب مراعاتها والتأكد منها ولعل أهم 
المسائل التي تتعلق بمضامين العقود والواجب فحصها هي :
-التعيين :يجب أن يكون التعيين محدد بدقة من حيث ، البلدية التي يقع بها العقار, إسم ورقم الشارع إذاكان العقار يقع في منطقة عمرانية مع تعين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور ،طبيعة العقد والتأكد من حيث المطابقة لموضوع العقد مهما ورد فيه، المعرفة والتأكد من الحدود مطابقة المساحة المصرح بها مع المساحة الحقيقية.
-التأكد من أصل الملكية : وهنا نلاحظ أن هناك عقود معفاة من حيث تبين أصل ملكيتها ويتعلق هنا خاصة بحالة عقد الشهرة ، إيداع عقد العقد العرفي .
-التأكد من كون التعيين المذكور يطابق التعيين الحقيقي حيث إذا كان العين القديم يشمل أرض عارية والتعيين الجديد المذكور في العقد .
   العقد قد يتغير ويتم بناء سكن أو زيادة طابق علي الأرض المذكورة في العين القديم ، فهنا يكون أمام تعيين غير مطابق وفي مثل هذه الحالات فإنها لا تلزم إحضار شهادة وجود أو شهادة مطابقة لأن ذلك سيكون حسب طبيعة الوضع .
-إذا تعلق الأمر بعدد يتضمن قسمة عقار نتج عن ذلك تغيير من حدود فهنا يجب أن يعين كما كان موجودا قبل التقسيم وكذلك تعيين عقار جديد نتج عن هذا التقسيم .
عندما يتضمن العقد أو العقار القضائي جزء أو عدة أجزاء في عقار ذي ملكية مشتركة فإنه هنا يجب تعيين الجزء المذكور وكذلك تعيين أجزاء مجموع العقار على  أن يكون تعيين هذه الأجزاء تكون طبقا للبيان الوضعي للتقسيم الذي يحتوي علي إحدى الوثائق المرسلة في الملف وأن يكون هذا البيان الوضعي تم إشهاره مسبقا ، مع العلم أن هذا التعيين  يجب أن يشير إلي رقم قطعة الأرض التي يوجد بها الجزء والحصة المقررة من ملكية الأرض.
-إن الجدول الوضفي للتقسيم يمكن أن يكون بوجه عرفي لكن في شكل عقد خاص في نظام الملكية المشتركة .
-إن كان البيان الوصفي للتقسيم يشكل موضوعا للإشهار فإن هذه البيانات يجب أن تكشف علىالعقار وكذلك يبين تقسيم القطع الأرضية ترقيمها حيث يشمل كل قطعة أرض علي جزء من العقار حصة الأطراف .
-كما أن البيان الوضفي يبين ويحدد ما يلي :

1-  بالنسبة للمباني : المحل الرئيسي المطبعة الإستعمالية ، والمحلات الثانوية اللاحقة به بالنسبة للأراضي غير المبنية وتعيين الأقسام بالإعتماد علي المخطط العام للقطعة.
وإذا كانت الأراضي قد بنيت عليها عدة عمارات فإن هذا البيان يبين مايلي :

1- تقسيم قطعة الأرض.
2- تعيين الحصص. فالحصة الكلية مبنية .
3- تعيين الإجراء الخاص بكل محل سكني أو تجاري من ضمن الإجراءات 
    المشتركة .
4 - العمارة .
5 - الدرج.
6 - الطابق .
   إن مهمة العون المكلف بالفحص هو التأكد من صحة المعلومات ومدى مطابقتها للوجه الحقيقي ويكون هذا التأكد من خلال الوثائق المرفقة مع بيان وصف التقسيم للتأكد مثلا من المساحة الكلية المبنية  .على العون هنا أن يجمع الحصص ويقارنها مع الحصة العامة أو المجمع العام للمساحة .
وفضلا عن ذلك كله فإن عملية الفحص يجب أن تشمل أيضا العناصر التالية :

- التصريح بالثمن وذكره وذلك طبقا للمادة 757 من قانون التسجيل .
- التأكد من إتمام الإجراءات الخاصة بالتسجيل .
- التأكد من عدم وجود مانع يمنع وجود ما ينقل العقار.
- وجود وكفاية حقوق عملية الإشهار ( بالنسبة للعقود التوثيقية وبعض العقود الإدارية.) إضافة إلي ذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار عند المعالجة ما يلي:
- مدى إحترام الشكلية التي يحرر فيها العقد.
- الوضوح في الكتابة مع التأكد من عدم الإضافة أو النقصان بإستعمال أي وسيلة قد تضفي علي العقد غموضا أو تناقضا.
ثالثا:التأكد من إحترام قواعد إيداع العقود مع عقوبات التأخير في الإيداع(1) :
 تتطلب عملية فحص ومعالجة العقود الموضوعية للأستعمال و التأكد من مدى إحترام قواعد إيداع العقود مع الإشارة إلي عقوبات التأخير في الإيداع.
وهذه المواعيد تختلف حسب نوعية العقد وهي محددة كما يلي :

2-بالنسبة للشهادات التوثيقية : فهي شهران إبتداء ا من اليوم الذي يتم تحرير العقد فيه ويحدد هنا كذلك أربعة أشهر إذا كان أحد المعنيين يسكن في الخارج 0

3-بالنسبة لقرارات نزع الملكية : بالنسبة للقرارات المتعلقة بنزع الملكية فإن ميعادها شهر إبتداءا من تاريخ تبليغها ، وهذا طبقا للمادة 11 من الأمر 76/48 الصادر في 25/05/1976 المتعلق بنزع الملكية مع العلم أنه تم تعديل النصوص المتعلقة بنزع الملكية وذلك في القانون رقم/91/11 المؤرخ في 27/04/1991المتعلق بنزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ولا سيما المادتين 28  - 30 ( جريدة رسمية رقم 91/21 ).
4-بالنسبة للقرارات القضائية : إن آجال الإشهار تقدر هنا بشهرين إبتداءا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائي .

(1)- لقد حددت المادة 99 من المرسوم 76/63، الآجال التي يتم فيها إجراء الإشهار بالمحافظة العقارية.
5- بالنسبة للعقود الأخرى : إن العقود الأخرى مدة إتمام الإجراء هو شهر .
إلا أنه يوجد حالة خاصة :هي حالة ما إذا كان يجب إجراء الإشهار في مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص عليه يمدد خمسة عشرة يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة علي الأجل الأول المحدد قانونا.
-عقوبة التأخير في إيداع العقود الموضوعة محل الإشهار العقاري .
1- بالنسبة للعقود: عقوبة التأخير وعدم إحترام المواعيد السابقة الذكر يترتب عنها دفع قيمة 100 د ج وذلك في حالة تقديم العقود بعد شهر من تاريخ تحريرها .
2 - بالنسبة للشهادة التوثيقية : فإن عقوبة التأخير محددة بـ5100 د ج وذلك في تقديمها بعد شهرين من تاريخ تحريرها .
المطلب الثالث: الحالات الإستثنائية لعملية الإشهار العقاري:

   لقد وضع المشرع الجزائري بعض التدابير الهدف منها هو السهر علي مدى إحترام المبادئ الأساسية للإشهار العقاري حيث أن هذه التدابير تجعل من المحافظ العقاري قاضي أو حاكم حيث تؤهله هذه التدابير إلي رفض الإيداع أو رفض الإجراء حسب خصوصيات كل حالة .
 أولا- رفض الإيداع :
   يسلم المحافظ العقاري وثائق قصد إشهارها وعند القيام بعملية الفحص العادي يقوم باكتشاف أخطاء أو سهو أو نقص أو عدم تطابق في تلك الوثائق المودعة للإشهار حيث يترتب عن ذلك إتخاذ إجراء قانوني يتمثل في رفض الإيداع وذلك عملا بأحكام المادة 100 من المرسوم 76/63 السابق الإشارة إليه .
1-أهم حالات رفض الإيداع : نجد منها مايلي :
-عدم وجود ما يثبت هوية الأطراف أو إذا وجدت ولكنها تحمل خطأ نقض أو سهو من شأنه تغيير هوية الشخص.
*  عدم وجود التصديق على الهوية و الأهلية.
*عدم إحضار الدفتر العقاري إذا كان ذلك لازما .
* تعيين غير مطابق أو عدم التصريح بالثمن أو عدم إتمام إجراء التسجيل .
* عدم وجود الرصيد المالي المستحق لإتمام إجراء الإشهار .
- عدم تقديم أي وثيقة مهمة من الواجب تسليمها إلي المحافظ العقاري .
2-آثار رفض الإيداع :
    في حالة رفض الإيداع فإن المحافظ العقاري لا يباشر أي إجراء من إجراءات الشهر العقاري وينتج في هذه الحالة عدم ترتيب العقد موضوع الرفض في صف العقود الموجودة بالمحافظة العقارية .
3-الإجراءات المتبعة :
    إذا تحققت هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتسليم العقود الموضوعة على مستواه إلي محرر العقد مع بيان أسباب الرفض وموطن الخطأ أو السهو أو النقص ، ومطالبته بتصحيح ذلك حتى يمكن تنفيذ الإجراء .حيث أنه من الملاحظ أن قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الإيداع قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال .
ثانيا    - رفض الإجراء :
تتحقق حالة رفض الإجراء بعد قبول عملية الإيداع والبدء في مباشرة إجراءات الشهر العقاري .

  1.  أهم الأسباب لرفض الإجراء : تتمثل فيما يلي ،

1-أسباب رفض الإيداع إذا تم إكتشاف أحدها أثناء مباشرة إجراءات الشهر العقاري.
2- عدم تطابق أحد عناصر تحديد هوية الأطراف .
3- نسيان أو إهمال لأحد العناصر التي تحدد خصائص العقار .
وبمجرد تحقق هذه الحالة يوقف المحافظ العقاري إجراء الشهر إلي غاية التصحيح أو الرفض النهائي للإجراء 
2)- إجراءات تسوية رفض  الإجراء :

   في حالة رفض الإجراء يقوم المحافظ العقاري بإعلام محرر العقد بالخطأ المكتشف وأن يعلمه بأنه في حالة عدم تسوية ذلك :فإن الإجراء لايتم تنفيذه .
   عندما تتحقق هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتبليغ محرر العقد بواسطة رسالة موصى عليها وإعلامه بوجوب تسوية ذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ التبليغ مع العلم أنه قبل إنقضاء هذه المدة يكون الرفض جزئيا، بحيث يستطيع محرر العقد قبل فوات المدة أن يرسل الوثائق الصحيحة أو المعدلة ؛ و بناءا على هذا التصحيح أو التعديل يواصل المحافظ العقاري في مباشرة الإجراءات إلى غاية الإنتهاء منها؛ و العقد الموضوع للإشهار يحتفظ بمرتبته الاولى عند إيداعه لأول مرة.

3- ما يترتب عليه بعد مرور آجال التسوية:
1- النطق بالرفض النهائي لإجراءات الإشهار.
2- المبلغ المدفوع من أجل تحصيل رسم الإشهار لا يمكن استرداده.
3- يفقد العقد مرتبته الأولى عند إيداعه لأول مرة بحيث لا بد أن يكون هناك إيداع لنفس العقد الذي تقرر بشأنه الرفض النهائي للإجراء.
المبحث الثاني
كيفيات التأشير في السجل العقاري. 
إن إعداد و مسك البطاقات العقارية يجب أن يخضع لأشكال و كيفيات واضحة و منظمة ولذلك نقول أن هذه البطاقات تشمل الدليل المادي و القانوني لكل حق عقاري حيث وردت عدة نصوص قانونية في إطار المرسوم 76/63 توجب على المحافظ العقاري أن يراعي الدقة و الوضوح في عملية التأشير على البطاقات، و يتم ذلك باستعمال الحبر الأسود الذي لا يمحى و يتم تحرير التأشيرة بكيفية واضحة و مختصرة، و يراعى في التأشيرة التسطير الواضح و يمنع الكشط والتحشير والتسطير بعد كل إجراءو يطلب الإختصار ان أمكن ذلك 0

وتتمثل عملية التأشير في مايلي :

- تاريخ العقود والقرارات القضائية والوثائق.
- نوع العقود والإتفاقات والشروط والتسجيلات التي تم إشهارها .
- محرر العقد ، إسم ولقب والتاريخ الميلاد والإقامة والمهنة المتعلقة بالمالك الحالي والمبلغ الأساسي للثمن وقيمة الدين إذا وجد .
*  تاريخ الإشهار:عند إنتقال الحق السابق المشهر ،وبالتالي إنشاء حق عقاري جديد فإنه يتم التسطير بالأحمر تحت الإجراء الأول وذلك لتفادي عملية التسلسل المؤذي للحقوق ويضح ذلك في الجدول المخصص  للملاحظات .
محض تسجيل رهن هذا الإمتياز علىعقار فإنه يؤثر في البطاقات المطابقة والمتعلقة بنفس العقار .
   إذا تعلق الأمر بشهادة توثيقية لورثة متعددين فإنه يؤشر علي البطاقة العقارية بإسم جميع المالكين الجدد( الورثة) بالشياع بالحصة وذلك لكل واحد منهم وفي كل الحالات يكتب الملاك وبالحرف الكبير وبإستعمال مسطرة الحرف وذلك للتوضيح والتحديد .
المطلب الأول : تعريف السجل العقاري(1) والإجراءات المتطلبة علي مستواه:

الفرع الاول  : تعريف السجل العقاري :
    إن السجل العقاري هو مجموعة البطاقات العقارية والتي تمثل أساس المحافظة العقارية حيث من خلالها يتم تسجيل التصرفات الناقلة للملكية العقارية وكذا الحقوق العينية الأخري ، أنشئ السجل العقاري لحماية الملكية عن طريق الإشهار العام والكامل لتحديد الملكية لعقار مبني أوقطعة فلاحية أو رعوية ومعرفة الحقوق العينية مهما كانت طبيعتها الموجودة على هذا العقار .

 (1)- و كذلك قد أكد الأمر 75/74 على العلاقة الوطيدة بين التجل العقاري و مسح الأراضي العام في عملية الإشهار في مواده من 04 إلى 11 و كذلك المرسوم 76/63 في كثير من مواده.
كما يبين السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات فهو يعتبر كالحالة المدنية للعقارات حيث نصت المادة 03 من الأمر 75/74 علي أن السجل العقاري  يكون الوضعية القانونية للعقارات ، كما يبين تداول الحقوق العقارية كما أوضحت المادة 12 من نفس الأمر علي أن السجل العقاري يمسك لكل بلدية في شكل بطاقات عقارية ويتكون من نفس الوقت مع تكوين المسح على إقليم البلدية .
الفرع الثاني:  الإجراءات المتطلبة علي مستوي السجل العقاري .
إن وضع حيز الإستعمال لوثائق المسح بعد ثلاثة نسخ من وثائق المسح وترسل الأولي إلي مقر البلدية المعنية حتي تكون في متناول الجمهور للمعاينة تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وتودع الثانية بالمحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري والثالثة تحفظ بمصلحة المسح للمعاينة في متناول أعوان المسح والهيئات العمومية وكذا الخواص.
2-1-الإجراء الأول في السجل العقاري:
2-1-1- إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية :حتي يتمكن المحافظ العقاري من القيام بالإجراء الأول في السجل العقاري يجب إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية ومراعاة الأحكام التنظيمية الجديدة فإن الإيداع يمكن أن يتم بقسم أو مجموعة أقسام هذا عندما تفوق مدة عمليات مسح الأراضي في بلدية ما  أكثر من سنة مما يؤخر تأسيس السجل العقاري .
2-1-2-إعداد محضر التسليم : يحرر بمناسبة تسلم المحافظة العقارية لوثائق المسح محضر معد من طرف المحافظ العقاري ،ومن الملاحظ أن تاريخ هذا المحضر له أهمية بالغة لأن الترقيمات العقارية تصبح نافذة إبتداءا من يوم تسلم وثائق المسح حيث يستوجب في هذه الحالة فتح فهرس متسلسل تاريخيا لتسهيل تدوين ومتابعة التواريخ المشار إليها في هذه الوثائق ،وكذلك يجب أن يكون محضر تسليم الوثائق موضوع إشهار بكل الوسائل المسندة خلال (8) أيام من تاريخ إستلام وثائق المسح .
هذا الإشهار يهدف من جهة إلي حضور المالكين أو أصحاب الحقوق العينية العقارية إلي المحافظة العقارية وذلك لتسليمهم حسب الحال الدفتر العقاري وشهادة الترقيم العقاري المؤقتة ومن جهة أخري إثارة الإحتجاجات من قبل أشخاص لهم مصلحة في ذلك.
2-1-3-إيداع الجدول الخاص بالإجراء الأول : هنا ينبغي على كل مالك كي يسلم له الدفتر العقاري أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا كما جاء في نص المادة 13 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 السابق ذكره ويمكن أن يعد هذا الجدول بمساعدة مصالح المحافظة العقارية عند تقرب المالك المعين لطلب الوثائق المتعلقة بحقوقه في العقارات التي يطالب بملكيتها ،وعليه فإن المحافظ العقاري غير ملزم بإنتظار تسليمه الجدول للبدء في الإجراء الأول في الدفتر العقاري لأن في ظل النظام الجديد للإجراءات فإن الترقيمات العقارية تبين على قاعدة العناصر الموجودة في وثائق المسح .
2-2-كيفية الترقيم : يشرع المحافظ العقاري في الترقيمات العقارية عند تسليم وثائق المسح للمحافظة العقارية وعلي ذلك فالطبيعة القانونية للعقارات لا تكون مستقرة لأن التحويلات العقارية يمكنها أن تحدث قبل الشروع في الترقيم في السجل العقاري وعليه فإنه من الضروري أن يكون منهاج مسك الوثائق عملي عند تسليم وثائق المسح للمحافظ العقاري لها السبب فرضت الترقيمات الفورية ، وبالتالي فعلى المحافظ العقاري أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بوثائق المسح عند إستلامها وعليه يجب أن يسهر لا سيما :

*  على أن يكون فرع الترقيمات عملى أثناء البدى في عملية المسح ،ويجب أن تكون البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري موجودة بكمية كافية وأن يكون الأعوان المكلفون بعمليات الترقيم العقاري مطلعون على الأحكام التنظيمية قبل أستلام وثائق المسح .
2-2-1-إستغلال البطاقة العقارية نموذج 10T :يتم الترقيم العقاري علي أساس معلومات مدرجة في البطاقة العقارية نموذج 10T وتعد هذه الوثيقة حيث تحتوي على كل المعلومات الضرورية لتحديد الطبيعة القانونية للعقار المعين و المعلومات المحتواة في السجل العقاري ودراستها يمكن أن تبين إحدى الحالات التالية :إما عقار سند أوعقار بدون سند لكنه محل الحيازة تمكن المالك الظاهر من خلال مدتها أن يكتسب حق الملكية بالتقادم المكسب أو عقار بدون سند ولا يوجد أي عنصر يسمح للمحافظ العقاري تحديد وجود حقوق عينية لصالح المالك الظاهر وكذا العقارات المحقق طبيعتها لم تكن موضوع مطالبة من أي شخص كان .
وتبعا لهذه الحالات تتم عملية الترقيم كالآتي :

2-2-2-الترقيم النهائي: في حالة ما إذا كان السند القانوني ثابت لا يترك أي مجال للشك في ملكية العقار المحقق فيه ،فإن هذا الأخير يكون محل ترقيم نهائي ويسلم عنده دفتر عقاري للملاك المعترف بهم سواء كان هؤلاء الملاك أشخاص طبيعية وأشخاص معنوية عمومية (الدولة ، الولاية ،البلدية ،أو المؤسسات العمومية الأخرى) حيث في حالة الشياع يعد دفتر واحد تحتفظ به في المحافظة العقارية ،أو يتفق الملاك في الشياع فيما بينهم لتعيين وكيل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقارية و الإحتفاظ به كما ينقل المحافظ العقاري عند الإقتضاء بمناسبة هذا الترقيم إجباريا في السجل العقاري قيود الإمتيازات ، الرهون وحقوق التخصيص الغير مشطب عليها والتي لم تنقضي مدة صلاحيتها .
2-2-3-الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر : عندما تشير المعلومات المبنية في وثائق المسح إلي وجود حيازة ذات مدة تسمح بالتملك العقار عن طريق التقادم المكسب ،يتم ترقيم العقار المعين لمدة أربعة أشهر وهذا حتى يتسنى للأشخاص الذين لهم المصلحة ولم يحضروا لعملية مسح الأراضي للمطالبة بهذه الحقوق فإنه وطبقا لأحكام المرسوم 
76 /63 السابق ذكره فانه من الضروري القيام بالترقيم النهائي بعد مرور (4) أربعة أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية .
2-2-4 الترقيم المؤقت لمدة سنتين :عند غياب سند كافي وعندما لا تكون عناصر التحقيق كافية لتحديد الطبيعة القانونية من طرف المحافظ العقاري يتم ترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين تبدأ من تاريخ تسليم وثائق المسح وبعد هذه المدة يصبح الترقيم نهائي إلا إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونية جديدة تزيح الشك علي طبيعة العقار وملكيته .
2-2-5-الترقيم المؤقت لمدة سنتين بإسم الدولة : في حالة عدم مطالبة ملكية العقار الممسوح يتم الترقيم المؤقت لفائدة الدولة لمدة سنتين تنتهي بالترقيم النهائي لفائدتها 0

2-2-6-ملاحظات على الترقيم المؤقت :خلال الترقيم المؤقت يمكن أن يمنح الدفتر العقاري للمعنيين كونه يعد  سند ملكية لا تسلم إلا للشخص الذي إعترف بأحقيته في الملكية غير أن وقائع قانونية قد تظهر أثناء مدة الترقيم لا تدع الشك في أحقية الشخص المعين في العقار وفي هذه الحالة فإن المحافظ العقاري ملزم دون الإنتظار بتنفيذ الترقيم النهائي للعقار المعني وتسليم الدفتر العقاري للمالك المعترف به.
2-3-الشكاوى والإعتراضات : قد تثار إحتجاجات أثناء مدة الترقيم وبموجب أحكام المرسوم 76 /63 السابق ذكره أنه علي الذين يدعون حيازة حقوق عينية علي العقارات الممسوحة أن يبلغوا إعتراضاتهم كتابيا إلي كل من المحافظ العقاري والطرف الخصم وللمعني أن يقيد الإحتجاج في سجل مفتوح لهذا الغرض بالمحافظة العقارية ، وعلى المحافظ العقاري أن يولي أهمية بالغة للأجال لقبول الإعتراضات وفي حالة إثارة الإعتراضات خارج الآجال القانونية حيث الترقيم أصبح نهائيا لا يبقي للمعترضين إلا التوجه إلى الجهات القضائية المختصة إلا أنه إذا أثيرت الإعتراضات في الآجال القانونية فللمحافظ العقاري الحق بجمع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة المصالحة وتدرج نتائج هذه المحاولة في محضر مصالحة .
2-3-1-محاولة المصالحة الناجحة :إذا إتفق الأطراف على أن الوقائع المثارة تعكس فعلا الوضع القانوني للعقارات المعنية بالترقيم فإن تراضيهم وإتفاقاتهم المدرجة في المحضر تصبح لها قوة الإلتزام الخاص ،على أن يكون الإشهار في السجل العقاري للعناصر المستخلصة أثناء الإجراء خالية من أي عيب حيث عندما تكون نتيجة المصالحة موضوع تغيير العناصر المحتواة في وثائق المسح على المحافظ العقاري تبليغ نسخة من محضر المصالحة لمصالح مسح الأراضي.
2-3-2-محاولة المصالحة الفاشلة :في حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة في الأطراف عديمة الجدوى يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ويبلغه إلى الأطراف ، وإن للطرف المدعي مهلة 6 أشهر إبتداءا من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري لرفع دعوى قضائية وتبليغها إلىهذا الأخير في نفس المهلة الملزم بتعليق عملية الترقيم إلى غاية صدور حكم أو قرار قضائي نهائي حائز على قوة الشئ المقضي فيه. علما أنه إذا كان لم يتلق المحافظ العقاري خلال مدة 6 أشهر أي تبليغ لعريضة رفع دعوى قضائية عليه إتمام ترقيم العقار في السجل العقاري0

3-مسك الوثائق المنشئة :

يجب مسك بإستمرار الوثائق العقارية المنشأة وهذا بفعل التغيرات المحتملة والتي قد تؤثر على العقارات وإلا فإنها تفقد ميزاتها وتصبح بالتالي غير مقيدة ،وكما سلف تحديده فإن وضعية العقارات غير مستقرة كون العقارات الممسوحة قد تكون موضوع تغيرات بفعل :إما وقائع قانونية (بيع ،هبة ، قسمة… )أو وقائع لا تؤثر علي الطبيعة القانونية للعقارات (بنايات جديدة ،هدم…)ولهذا السبب نص المرسوم 76 /63 السابق الإشارة إليه في مواده من 74 ص 82 علي وثائق مسح الأراضي بمناسبة الإجراء الملتمسة من طرف المحافظ العقاري وإبلاغه عن التعديلات المؤثرة على الوضعية القانونية للعقارات حيث مصلحة المسح مدعوة لإثباتها تلقائيا.
3-1-التغيرات التي تعكس الطبيعة القانونية للعقارات :

يجب احترام عند المعاينة التعليمات التالية:

1-  أن يكون التعيين للعقار المعني بالإشهار مطابقا لمستخرج المسح لا تفوق مدة إعداده ستة أشهر و جاء هذا بمقتضى أحكام المادة 74 من المرسوم رقم 76/63 السالف ذكره، بغية تسهيل للمحافظ العقاري تعيين العقار، الإطلاع على السجل العقاري و استعمال البطاقة العقارية المعنية، و عليه و بعد تطبيق إجراء الإشهار فإن مستخرج المسح يسهل لمصالح مسح الأراضي وجود حساب آخر قصد القيام بمسك الوثائق الناجمة عن التغيرات القانونية التي تم تبليغها إياها من طرف المحافظ العقاري.
2 - عندما تنجم عن التحويلات تغيير في الحدود يجب أن يتم معاينتها بوثائق القياس وهذه الوثيقة تشمل بموافقة الأطراف على تغيير الحدود ويتم ضبط ضروري لمخطط مسح الأراضي ويتطلب إحضار وثيقة القياس عند كل تغيير في الحدود لوحدة عقارية ممسوحة ناجمة عن عقد أو قرار ناقل ، مثبت ،ناشئ أو مسقط لحق الملكية ، الإنتفاع ، الإيجار الطويل المدى والمباني والغراس ،إذا وأنه لايتم إعداد وظيفة القياس للعمليات التالية الناجمة إما عن تحويلات الحقوق العينية وأخرى ما عدى حق الملكية الإنتفاع ، الإيجار الطويل المدى ومباني الغرس ، وكذا التعديلات في الملكية العقارية المبنية (تهديم بنايات جديدة )أو التغيرات في إحتواء الملكية العقارية الغير المبنية الناجمة عن سبب طبيعي (طمي، إنجراف تربة ... )ولا ينجم عنه كذلك إنشاء وثيقة لقياس،الإنتقال بفعل الوفاة عندما يكون ما بين العقارات وحدات مكونة لأجزاء تابعة لملاك مختلفين وإن وفاة الشخص ينتج عنه إستبداله بالورثة وليس تغيير الحقوق العقارية التابعة للتركة ، وعليه تعد وثيقة القياس واحدة لجميع الوحدات المتجاورة المعنية داخل نفس العقد مهما كان عدد المشترون أو البائعون في العقد وأخيرا تخضع وثيقة القياس لتاشيرة مسح الاراضي و تعطى ارقام موقتة للوحدات العقارية الجديدة 

  هذا الترقيم المؤقت الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد إشهار العقد أو القرار المتضمن تغيير في المجموعة الملكية .
3-  عند تنفيذ إجراء إشهار عقد أو قرار خاص بتحويل مؤدي إلى تغيير في الحدود يجب أولا استخراج عقد يحتوي على ملخص عن العناصر الأساسية لعقد موضوع الإشهار، و هذا المستخرج جاء طبقا للمادة 72 من المرسوم 76/63 السالف ذكره، حيث بعد تنفيذ إجراء الإشهار للعقد أو القرار يحول هذا المستخرج من المحافظ إلى مصلحة المسح محتويا على مراجع الإشهار، و بالتالي فإن مصلحة المسح تكون على علم بهذا التحويل بفعل الإشهار.
3-1-1- تحولات دون تغيير في الحدود:
1- عند كل تحويل فإن محرر العقد يطلب تسليم مستخرج مسح الأراضي من المصلحة الخاصة بالمسح و ذلك خلال 15 يوما التي تلي الطلب.

2- إن تعيين العقار في العقد المتضمن التحويل يجب أن يكون مطابقا للمعلومات الموجودة في مستخرج المسح، و أخيرا يتم تلخيص مضمون العقد في مستخرج المسح، و قصد تسهيل الإجراءات المفروضة على المستعملين نصت المادة 76 من المرسوم 76/63 السالف ذكره بأن نفس مطبوعة PR4 bis، يعد في آن واحد مستخرج المسح ومستخرج العقد , و بهذا فإن في الأول يتم تزويد هذا المطبوع بمعلومات على أساس أنه مستخرج المسح من طرف مصلحة المسح و مكمل بمستخرج العقد من طرف محرر الوثيقة المبينة التخويل العقاري.

3- يتم تسليم هذا المطبوع في نفس الوقت إلي المحافظ العقاري مع الوثيقة محل الإشهار وعند إستلام العقد خاضع للإشهار على المحافظ العقاري أن يتحقق من أن مصلحة المسح قد صادقت على مستخرج المسح وكذا مفعول سريانه على أن لا يكون أكثر من ستة(6)أشهر ، والتحقق من مدى مطابقة مستخرج العقد مع الوثيقة موضوع الإشهار وذلك تحت طائلة رد إجراء يقوم بتنفيذ الإجراء ومسك السجل العقاري وعلى 
هذا الأساس يسطر المحافظ العقاري بقلم أحمر آخر إجراء المدون بالبطاقة والذي فقد طبيعته الحالية ، ويتم التسجيل بالبطاقة الجديدة لإجراء الجديد وتكرر هذه العملية بالنسبة للدفتر العقاري الواجب تقديمه للمحافظ العقاري في آن واحد مع الوثيقة محل الإشهار.
4- بعد عملية إشهار للعقد المتضمن التحويل العقاري يبعث مستخرج العقود نموذج من نوع PR4 bisإلي مصالح المسح لتقوم بالضبط اللازم وذلك طبقا لمراجع الإشهار المسجلة بمستخرج العقد وتطبيقا لنص القرار المؤرخ في 27 /05 /1976 فإن مستخرجات العقد لهذا النموذج  تحول من طرف المحافظ العقاري إلى مصالح المسح من 1 إلى 10 من كل شهر في شكل جدول نموذج  PR11  .
3-1-2التحولات المغيرة للحدود :
1- يجب دعوة الأطراف لإعداد وثيقة القياس المتضمنة للحدود الناجمة في تقسيم مجموعة الملكية الأصلية قبل إعداد الوثيقة المتضمنة التحويل العقاري ، وتعد على أساس نسخ قسمة مستخرج مخطط المسح وعند طلبها من طرف الأطراف أو المهندس المكلف بتعين التعديلات في الحدود يتم عندئذ طلبا من طرف مصلحة المسح 2- إن المهندس وبعد تبيانه للحدود الجديدة ترسل وثيقة القياس وإلى مصالح المسح للتأشير عليها وتعطى أرقام مؤقتة للوحدات العقارية الجديدة ، وعند تحرير العقد المثبت للتحويل العقاري المحدث يتم نقل الأرقام الجديدة في مستخرج المسح ، وهذه الوثيقة يجب أن يبرز فيها الوضعية القديمة للوثيقة العقارية وكذا الوحدات العقارية الناجمة عن القسمة .
  وبنفس الطريقة تتم العملية لمعالجة التحويلات دون التغيير في الحدود كما يتم تسليم وثيقة القياس للمحافظ العقاري أثناء تنفيذ إجراء الإشهار للعقد المثبت للتحويلات الواردة ، وعلاوة على ذلك يتم تنظيم وثيقة القياس إلى مصلحة المسح مرفوقة بمستخرج المسح مصحوبة بإرسال في ظرف صلب وكبير الحجم ويؤشر 
عليه لا يجب طيهْ وعليه فإن المسك الموالي لإجراء الإشهار الخاص بتعديل في حدود من شأنه : *إلغاء بطاقة مجموعة الملكية الأصلية .
           * فتح بطاقات جديدة لمجموعة الملكية الناتجةعن القسمة .
           * كما هو بالنسبة للدفاتر العقارية يلغى الدفتر العقاري لمجموعة .
 الملكية الاصلية ويعوض بدفاتر جديدة تفتح لكل وحدة عقارية ناتجة عن القسمة .
3-2-التغيرات التي لا تؤثر على الطبيعة القانونية للعقارات :

تثبت هذه التغيرات تلقائيا من طرف مصلحة المسح سواء بمناسبة الدورات السنوية أو على إثر معلومات من مصالح البلدية المختصة إقليميا وقد تولد عن :
 إما حوادث طبيعية ( إنجراف التربة ، طمى )أو عن القرارات الإدارية كتغير في الحدود الإدارية أو بفعل الملاك ( تهديم, بنايات جديدة ).
3-2-1-التغيير في أرقام الوحدات العقارية :
  تثبت هذه التغيرات بواسطة محاضر تسمى ْمحاضر إثبات التغيرات في أرقام مجموعة الملكية PR14.
3-2-2-هدم وبنايات جديدة : 
   تثبت هذه التغيرات بواسطة محاضر تسمى ْمحاضر إثبات الهدم والبنايات الجديدة  

PR15 ويدرج  في كل من الصفحتين الأولى والثانية من هذه المحاضر بتسلسل أقسام وأرقام مسح الأراضي ويتم تعيين العقارات التي ثبت عنها الهدم أو البنايات.
 3-2-3-تحويل المحاضر PR15و PR14  
إن هذه المحاضر النموذجية تحول من مصالح مسح الأراضي إلى المحافظين العقاريين ما بين 25  و30 من كل شهر بواسطة جدول على شكل على المحافظ العقاري أن يفيد بإستلام المراسلات بواسطة الصفحة الثانية لمطبوع نموذج . PR 13 
 من طرف المحافظ العقاري .PR14 . PR 153 -2-4-إستعمال محاضر
بإستلام المحافظ العقاري هذه المحاضر يقوم بتسجيلها في اليوم نفسه في سجل الإيداع ويعطيها نفس الوقت أرقام تسلسلية لتسهيل ترتيبها في الأرشيف مع باقي الوثائق المقدمة للإشهار وقبل ذلك تؤشر في السجل العقاري وتتغير التأشيرات حسب طبيعة المعلومات المقدمة .
  أخيرا بعد تأشير هذه التغيرات في السجل العقاري التي بلغت إلى المحافظ العقاري ،ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى مصلحة المسح مكملة بمراجع الإشهار والتي على أساسها تقوم مصلحة المسح العقاري بالمسك النهائي لوثائق مسح الأراضي(1).
المطلب الثاني: أنواع البطاقات العقارية ،محتواها ،وإستعمالاتها
1- بطاقات العقارات الحضرية : لقد نصت عليها المادة 21 من المرسوم 76 /63 على أنه تعتبر عقارات حضرية وتكون موضوع أحداث بطاقة عقارية للعقارات المبنية أوغير المبنية الموجودة علي الطرقات المرقمة بصفة نظامية ويتم التعرف علي هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أوالصور المودعة عن طريق الإشارة إلى الشارع والرقم ، ولقد نصت المادة 27 علي إعداد بطاقة عقارية لكل عقار حضري ولكل جزء من عقار حضري ويتم تعيين العقار بالإستناد إلى البلدية التي يقع فيها وإلى إسم الشارع والرقم.
أ) البطاقة العامة للعقار :تحدث هذه البطاقة حسب مفهوم المادة 28 من المرسوم
 76 /63 إذا تعلق الأمر بعقار مبني يشمل أو لا يشمل أجزاءا مشتركة ومخصصة للإستعمال الجماعي ، وتعرف هذه البطاقة بالبطاقة الحمراء PR2وتحتوي هذه البطاقة علي البيانات التالية :إضافة عن ذكر البلدية التي يوجد بها العقار وإسم الشارع والرقم فإن هذه البطاقة تحتوي علبي عدة بيانات في جداول مختلفة :


(1)- إن الفرع 2 تحت عنوان:  الإجراءان المنطبقة على مستوى السجل العقاري كانت لحمدي باشا عمر و ليلى زروقي، المنازعات العقارية المرجع السابق ص 348، 361.
1/ كتعيين مجموع العقار بصفة موجزة مع بيان نوعه ورقمه .         
2 / تعيين القطع عند الإقتضاء إذا تعلق بتخصيص وتكتب القطع حسب أرقام ترتيبه (العمارة ،الدرج ،الطابق ، نوعية القسمة ،الأجزاء المشتركة ) وهذا الجدول لا يستعمل إلا للعقارات المقسمة إلى قطع (بيان وصفي للتقسيم ) ذي ملكية مشتركة
3 / الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكية العقار وبالنسبة لكل قطعة  إن وجدت الشكليات تخفي العقد الأول الناقل أو المنشئ للملكية المقسمة وهوية الشخص الإعتباري صاحب مجموع العقارات والشروط الشخصية أو تسميته ، وكذا بالنسبة لكل قطعة أو شقة المراجع المتعلقة بالبطاقة الخاصة المنشأة و وقت المسح الأول للملك المقسم 

4 / الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة و بالإتفاقات الإيجابية والسلبية
5 /تجزيئات وأعباء وإجراءات غير التغيرات أو التشطيبات 0

6 /الإمتيازات والرهون وكذا التعديلات أو التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها
و تستعمل هذه البطاقة علي الخصوص في إشهار البيان الوصفي للتقسيم في الحالات التالية:

-في حالة نظام الملكية المشتركة مثال : التنازل أملاك الدولة قانون 81 / 01 

-في حالة تقسيم عقار فردي إلى حصص
-وفي إشهار دفتر الشروط أو في عقد خاص لهذا الغرض 
- وتستعمل كذلك هذه البطاقة في إشهار العمارات موضوع ملكيات خاصة قد تم بناؤها علي أرض واحدة تكون ملكيتها خاضعة لنظام الشياع.
ب) البطاقة العقارية : وهي البطاقة الحمراء التي تستعمل كبطاقة عامة للعقار ،سبق التطرق إليها أعلاه ، وتستعمل كبطاقة عقارية إذا كان العقار موضوع الإشهار فردي ومعين ويتوفر علي جميع شروط التعيين وإذا إستعملت كذلك فإن الإختلاف بينها وبين إستعمالها كبطاقة عامة للعقار يتعلق بنوعية العقار أو الملكية الموضوعة للإشهار .
حيث أن التنقيط في البطاقة الحمراء كبطاقة عقارية تتعلق إلا بالعقار أو القطعة المعنية بالإشهار ضمن الجداول والبيانات المحددة في هذه البطاقة بإستثناء الجدول الثاني والذي لا يستعمل إلا للعقارات المقسمة إلي حصص أو قطع ، وعليه فعلاوة علي ذكر البلدية التي يوجد بها العقار ومساحته ، الشارع أو الحي ، رقم القطعة وتاريخ إحداث البطاقة ويحدد في الجدول الأول طبيعة الملكية ( أرض للبناء ، مصنع ... )، مكان وجود العقار ، مساحته، مكوناته،(عدد الطوابق ) و في الجدول الثالث الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكية العقار وتسجيل كل الإجراءات المتعلقة  بنقل الملكية سواء بالمقابل  أو مجانا ( بيع, هبة ) أما الجدول الرابع فيحوي الإجراءات المتعلقة  بالحقوق المشتركة و بالإرتفاقات الإيجابية والسلبية وكذلك الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية  والأعباء القارية التي حواها الجدول الخامس وأخيرا يخصص الجدول السادس للإمتيازات  والرهون و كذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق.
  وكما سبق القول تستعمل البطاقات الحمراء كبطاقة عقارية إذا كان العقار موضوع الإشهار يعتبر عقار حضري كامل التعيين .
2-البطاقة الخاصة بالملكية المشتركة : (مادة 30 من المرسوم 76 /63 ).
وتسمي أيضا بالبطاقة الخضراء وتحدث عند التخصيص الأول لكل قطعة ولكل جزء مقسم من العقار من البيان الوصفي للتقسيم وتكتب عليها التأشيرات التي تهم الجزء المعين , وتحمل هذه البطاقة البيانات التالية : علاوة عن ذكر البلدية التي يوجد بها العقار وإسم الشارع والرقم –رقم القطعة ، المساحة ، تاريخ إنشاء البطاقة ورقم سجل الإيداع ، التشريعية ، بذكر المحافظ العقاري علي هذه البطاقة في الجدول الأول : التعيين الموجز لمجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه ، وفي الجدول الثاني تعيين القطعة ،وفي الجدول الثالث : الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكية القطعة ، وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعين شروطهم الشخصية ، وفي الجدول الرابع :
الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالإرتفاقات الإيجابية والسلبية ، وفي الجدول الخامس : الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والأعباء العقارية غير الإجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس ،وأخيرا يحوى الجدول السادس :علي الإمتيازات والرهون وكذلك التعديلات أو التشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها 0

وتستعمل هذه البطاقة لكل قطعة تتعلق بعقارات مبنية تشمل أو لا تشمل أجزاء مشتركة ومخصصة للإستعمال الجماعي ، وتحدث هذه البطاقة دائما بعد إحداث البطاقة العامة للعقار .
3 –البطاقة الأبجدية PR10 :
 أحدثت هذه البطاقة مع ظهور نظام الشهر العيني وتسمي أيضا بالبطاقة البيضاء وتحوي البيانات التالية : إسم ولقب المالك الذي تم الإجراء لصالحه ، تاريخ ومكان ميلاد المعني ،المهنة ،السكن ، وتدرج هذه البيانات في أعلي البطاقة وتحتوي علي جدول يتعلق بتعيين البلدية التي يوجد بها العقار مكان وجود العقار ،المساحة ، رقم القطعة ، وتحدث هذه البطاقة لكلا طرفي العقد (البائع والمشتري).
وتستعمل هذه البطاقة في الحالات التالية : إشهار العقارات الحضرية ذات الملكية المشتركة : العقارات الفردية كاملة التعيين وكذلك الحصص الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة وتعد هذه البطاقة مرجع للبطاقتين: الحمراء والخضراء حيث يرفق كل إحداث لإحدى البطاقتين بطاقة أبجدية .
4ـ بطاقة العقارات الريفية : تعتبر عقارات ريفية كل العقارات الموجودة علي طرقات غير مرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات حيث يتم شهر البطاقات العقارية الريفية بواسطة بطاقة شخصية تدعى أيضا بالبطاقة الصفراء وسميت كذلك إعتمادهاعلي التعريف الدقيق لهوية الأشخاص المالكة في إشهار العقارات وبياناتها هي كالآتي : البلدية وتكتب بالأحرف الكبيرة  إسم ولقب المالك 
تاريخ ومكان الميلاد والمهنة والسكن ، وتحوى جدولين :إحداهما يتعلق بعمليات نقل 
الملكية والإرتفاقات والجدول الثاني يحوى الأعباء والإمتيازات والرهون .
وقد نصت المادة 27 من الأمر 75 /74 علي أن العقارات أو الحقوق العينية الريفية الكائنة في البلدية أين عملية مسح الأراضي العام لم يتم فيها بعد تسجيل في السجل العقاري المؤقت ، وتمسك في شكل شخصي :كما أكدت علي ذلك كل من المواد :113 و114 و115 من المرسوم رقم 76 /63 وتستعمل كذلك البطاقة الشخصية في إشهار العقارات غير النظامية الموجودة علي طرقات غير مرقمة (بنايات فوضاوية )وكذا العقارات المملوكة علي الشيوع. 

المطلب الثالث : آثار القيد في السجلات العينية العقارية (دراسة مقارنة).
إن أهم الآثار التي رتبها المشرع علي قيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري بغية إيجاد الثقة التامة بها و قبل التطرق إليها بأن المقصود بحجية العقد في السجل العيني هو مدى قوة هذا القيد في إثبات الحقوق المقيدة وحجية القيد تتشكل من مبادئ أربعة وسوف نتناول هذه الحجية في كل تشريع من التشريعات العربية التي أخذت بنظام السجل العيني .
أولا: مبدأ الأثر المنشئ والمقرر للقيد في السجل العيني 

لا بد من التفريق بين معني الأثر المنشأ للقيد ، وبين مصدر الحق فمصدر الحق هو السبب القانوني الذي ينشأ به الحق وفقا لقواعد كسب الحقوق في قانون ما ، ولكن بالنسبة للحقوق العقارية لا يكفي وجود هذا السبب كي ينشأ هذا الحق لصاحبه بل لابد من قيده في السجل العقارات حتى تعتبر أنه كسبه أي أن القيد هو الذي أنشأ الحق وليس التصرف .
1 ) القيد مصدر الحق العيني العقاري : إن بعض التشريعات وخاصة منها المتقدمة في نظام السجل العيني فبإتمام القيد ينشأ الحق أو يتغير أو يزول وذلك سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ، وتبلغ الحجية هنا حدهما الأقصى إذ تنقسم العلاقة بين التصرف وبين الحق العيني والذي ينشأ، وبالتالي لا يتأثر هذا الحق العيني بالعيوب 
التي تكون قد شابت التصرف من البطلان أو عدم نفاذ ويصبح القيد مظهرا للتصرف مما يكون قد علق به من عيوب .
2 ) التصرف هو مصدر الحق العيني : إنه وبمجرد توقيع العقد تنتقل الحقوق العينية العقارية وبدون قيد هذه الحقوق في السجل العقاري، أخذ بذلك التشريع التونسي وعلي هذا فإن الحق نشأ عن الصك أو العقد الذي يستند إليه الإجراء ، القيد وعليه يقتصر إجراء القيد أثره علي شهر الحقوق الواردة فيه وإكتسابها قوة ثبوتية مطلقة إتجاه الغير ،وأن الحق العيني في هذا النظام يظل مرتبطا بالتصرف وجودا وصحةو نفاذا ، وللقيد في ظل النظم التي تجعل التصرف مصدر الحق العيني إما حجية مطلقة إذا جعل للقيد حجية دون النظر إلى حسن النية وإنما حجية مقيدة إذا إعتد القانون بسوء النية ومن التشريعات التي أخذت بهذا المبدأ علي أن يتوقف نشوء هذا الحق  أو نقله أو تقييده أو زواله علي إجراء القيد: التشريع الألماني والتشريع السويسري ، ومن التشريعات العربية : المصري في القانون رقم 142 لعام 1964 والليبي ، الكويتي ،العراقي ،والمغربي بالنسبة للقيود اللاحقة وليست بالنسبة للقيد الأول0

الإستثناءات لمبدأ الأثر المنشئ : يجوز أن تكتسب ملكية عقار أو حق عيني عقاري بحكم صادر عن القضاء وذلك بقرار يقضي بقيد عقد البيع العقاري العادي حيزا في السجل العقاري :أو بقرار يقضي بقسمة عقار شائع بين الشركاء أو بإحالة المبيع بالمزاد العلني علي إسم المزايد الأخير.
إن جميع التشريعات العقارية العربية إستثنت الميزات من الأثر الإنشائي والتقريري للقيد بإستثناء الجمهورية الليبية .
ثانيا: مبدأ عدم الإحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل العيني :

لما كانت الغاية الأساسية من إنشاء السجل العقاري من شهر الحالة القانونية والمادية للعقار لتمكين الغير الذي يريد التعاقد بصدده أو القيام بأي إجراء حوله من الوقوف علي حقيقة العقار ، ومدى الحقوق العائدة له والأعباء المترتبة عليه ومن أجل تحقيق
 ذلك ينبغي قيد جميع الحقوق العائدة للعقارأو عليه ، فالقيد في هذه الحالة هو نشاط الإحتجاج فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وذلك بالنسبة لجميع الحقوق العينية العقارية سواء كانت هذه الحقوق عينية عقارية أصلية أو تبعية وكذلك الحال بالنسبة للأحكام النهائية المثبتة لهذه التصرفات ومن ذلك يتضح أنه بغير القيد في السجل لا يمكن الإحتجاج بالحق.
إستثناءات لمبدأ الإحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل العيني : إن هذا ما سلكه المشرع الليبي حيث نصت المادة 52 من القانون الليبي علي تسجيل التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب علي عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير ، ويرى هذا الحكم علي القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة كما أن المشرع التونسي أخذ بإمكان الإحتجاج بالحقوق العينية الأصلية والتبعية فيما بين  المتقاعدين ولو لم تقيد بالسجل حيث هذا الإستثناء ينال من قوة السجل العيني حيث نجد المشرع الليبي في المادة 53 من قانونه ألغى هذا الإستثناء .
ثالثا: للقيد في السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة يحتج بها علي الكافة :

هذا يفترض مبدأ مشروعية القيد إذ أنه يفترض أن قيود السجل العقاري متمتعة إتجاه الغير بقوة ثبوتية مطلقة تجعل إجراء التعاقد وإكتساب القوة علي العقار علي أساسها بمأمن من أي مطالبة أو إعتراض حيث نجد أن بعض التشريعات إشترطت للأخذ بمبدأ المشروعية للقيد في السجل العقاري حسن نية أطراف التصرف وقد أخذ بذلك القانون المصري رقم 144 لعام 1964 والمرسوم الليبي وتشريع تونسي.
رابعا: مبدأ عدم سريان التقادم علي الحقوق المسجلة في السجل العيني.
إن النظام المكسب يعتبر سبب من أسباب إكتساب الملكية في الحقوق العينية العقارية وهذا في المناطق التي لم يؤسس فيها السجل العيني وهي ضرورة تقضيها مصلحة الجماعة ، ومن أهم الغايات التي قصدها المشرع في الدولة العربية لا سيما المشرع
 السوري هو التخلص من هذا الوضع وإعطاء الملكية وباقي الحقوق العينية العقارية المدونة في السجل العيني الحماية التامة من جميع التعديلات وإعطاء الثقة والطمأنينة والإستقرار في نفوس المتعاملين.
بعدما إستعرضنا فيما تقدم حجية القيد في السجل العيني والمبادئ العامة في الحجية سوف نقدم دراسة عن حجية القيد في السجل العيني لكل من الدول العربية التي أخذت بهذا النظام.
1ـ حجية القيد في السجل العيني التونسي :

إن القيد الأول يتم بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 14 في المرسوم رقم 03 لعام 1964 وهي تعتبر إجراءات إجبارية في المناطق التي تطبق المرسوم (المادة 01 ) أما إجراءات القيود التالية فهي إختيارية ( م 217 ق5 سنة 1995 ) وطبقا للمواد 219 وما بعدها من القانون 05 لسنة 1995وتكون لها حجية جميعها لمالها من أثر منشئ ، مقرر  للحقوق العينية الأصلية والتبعية بالنسبة للغير فقط ( المادة 205 – 272 من القانون 05 لسنة 1965 ) فلا يكون للحق العيني العقاري الأصلي أو التبعي وجود في مواجهة الغير إلا بقيده. وقد أوجب المشرع التونسي علي الإدارة قيد حق الإرث إذا كانت هذه الحقوق مسجلة بإسم المورث (قانون الحالة المدنية ) وبالتالي هذا لا يشكل إستثناءا علي المبدأ السابق وعلي ذلك فيمكن رفع الدعاوى التي تتناول القيد بالطعن حتى إذا صدر حكم فيها ثم قيد هذا الحكم فيبطل القيد المطعون فيه (م 265 قانون  05 لسنة 1995 ) بشرط ألا يضار من ذلك الإبطال الغير حسن النية ،وبالتالي لا يسرى التقادم في مواجهة المالك المقيد بالسجل دون إستثناء ما تنص عليه المادة (305 / 2، 7 ،2 ).
2ـ حجية القيد في السجل العيني السوري واللبناني :

إن التشريع السوري واللبناني يكاد يتطابقان في نظام السجل العيني فتجد أرقام القرارات ونصوص هذين النظامين واحدة إلا القليل النادر حيث تقضي المادة 08 من القرار 188 الصادر في 15/ 03/1926 بأن لشروحات السجل العقاري قوة ثبوتية وتحوى إتجاه الأشخاص الآخرين حيث أن للقيد الأول والقيود التالية أثر منشئ ومقرر للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية سواء فيما بين ذوى الشأن وبالنسبة للغير وذلك حسب المواد 9و 10 و11من القرار 188السالف الذكر والمادة 204 من القرار 2229 حيث تقول المادة 11 من القرار 188 بأن الصكوك الإختيارية والإتفاقات المتعلقة بأحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أوإبطاله لاتكون نافذة حتي بين المتعاقدين إلا إعتبارا من تسجيلها وهذا حسب المادة (47 من القرار188 )وإذا لم تشكل لا تعتبر موجودة إتجاه الغير حسب المادة (9 من القرار88)وكذلك يعتبر القيد معيبا إذا أجري بدون وجه حق (م 14 قرار188 )ومعني ذلك أن القيد لا تقترض مشروعيته في مواجهة الغير سئ النية وبالتالي حمى الغير حسن النية (م 15/05 قرار 188) ولا يسري التقادم في مواجهة المالك المقيد بالسجل العيني (م 19 من القرار188) ولم يرد إستثناء علي هذا المبدأ.
    بالإضافة إلى أن القيود التالية لا تطهر التصرفات التي بنيت عليها تكون دائما عرضة للإلغاء بطريق رفع الدعوى والحصول علي قرار قضائي بذلك أو برضا صاحب الشأن (م15/01 قرار 188) إلا أن هذا الإلغاء لا يمكن أن يضم الغير حسن النية (م15/05 قرار188) .
 3ـ حجية القيد في السجل العيني المصري :

هناك نوعان من القيد في السجل العيني ، القيد الأول: ينشأ به السجل والقيود التالية للقيد الأول التي يثبت التعامل علي الحقوق أو إنتقالها لأي سبب وقد تناول القانون 
رقم 142 لسنة 1964 نظام السجل العيني في مصر وقد أفرد للقيد الأول المواد من10إلى 25 أوجب فيها إجراءات للوصول إلى تحديد أصحاب الحقوق لكل عقار ثم بعد ذلك تتوالى القيود نتيجة تصرفات جديدة أو دعاوى ترفع أو أحكام تصدر بشأن حقوق عينية علي هذا العقار حيث نجد أن المشرع المصري في المادة 37 من القانون المذكور أن للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه كما أخذ المشرع المصري بمبدأ عدم الإحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل ، فأوجب للإحتجاج بالحق العيني العقاري تقييده بالسجل العيني ،حيث أن المشرع المصري لم يعتد بسوء النية أو حسنها وأعتبر القيد حجية و لو تم بسوء نية وفي هذه الجزئية يفترق قانون السجل العيني المصري عن الشهر العقاري المعمول به الآن
حجية القيد في السجل  العيني المغربي :

فبعد أن يتم القيد الأول ، وهو ما سماه القانون المغربي التخطيط باتخاذ الإجراءات الواردة في الفصول من 10إلى 51 من ظهير 9رمضان 1221 لسنة 1912 وبعد أن يتم القيد الثاني طبقا للفصول 5 ـ6 وما بعدها في السجل العقاري ومن تاريخ هذا التسجيل حيث لا يحتج بالتقادم في مواجهة المالك للحق العيني العقاري المقيد في السجل العيني لأن التقادم لا يزيل أي حق من الحقوق العينية المسجلة برسم 
الملك _م63).
5ـ حجية القيد في التسجيل في السجل العيني العقاري الجزائري:

لقد نصت المادة 14 من الأمر 75/74 علي المحررات والتصرفات والحقوق و الأعباء والإشارات و الحجور والدعاوى الواجبة التسجيل ، كما نصت المادة من نفس الأمر علي أن " كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجودله بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهاره في مجموعة البطاقات العقارية غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية "إضافة إلى

 نص المادة 16 من نفس الأمر والمادة 17 من نفس الأمرأعلاه ،كمانصت المادة 85من المرسوم 76/63 وكذا المادة 86و 87و 88و89 من نفس المرسوم الذي تم الإشارة إليه سابقا والقيد الأول له حجية في القانون العقاري الجزائري وذلك وفقا لأحكام القانونين ا لأمر 75/74 و المرسوم 76/63 وذلك في المواد 12 ،13،14 من نفس المرسوم وعليه  فالقيد في السجل العقاري الجزائري ينشئ الحق العيني وقد نصت علي ذلك المادة 16 من الأمر 75/74 وقد نصت علي المبادئ كل من المواد 15 من الأمر 75/74 وكذلك المادة 86 من المرسوم 76/63 وأيضا المادة 15 من الأمر 75/74 (1).
المبحث الثالث
الدفتر العقاري(2)
 ـ المطلب الأول : ماهية الدفتر العقاري :

أحدث الدفتر العقاري بصدور الأمر 75/74 المؤرخ في 12 /11/1975المتعلق بالمسح العام للأراضي وتكوين السجل العقاري وذلك في مادتيه 18،19 طبقا للمادة 19 من الأمر فإن الدفتر العقاري هو صورة طبق الأصل للبطاقة العقارية حيث نصت المادة علي أن كل الحقوق الناشئة علي عقار إثر إجراء الإشهار في السجل العقاري تكون مسجلة علي الدفتر العقاري الذي يمثل سند الملكية ويحتوي الدفتر العقاري علي جداول مختلفة تتعلق بعملية نقل الملكية أو الحقوق العينية الأخرى كتعيين العقار (مساحته ،حالته،محتواه...)تعيين المالك ،الهوية ،الحالة الشخصية أو الإرتفاقات الإيجابية والسلبية الواقعة علي العقار ،

(1)- كل هذه المواد السالفة الذكر سواء من الأمر 75/74 أو المرسوم 76/63، التشريعات العقارية عن وزارة العدل لوزارة الشؤون المدنية لسنة 1994 في كل من، تجدها في التشريعات العقارية المرجع السابق.
 (2)- إرجع إلى مرجع التسريعات العقارية السالف ذكره، التشريعات العقارية المرجع السابق ص 235.
التغيرات أو تشطيبات الحقوق المشهورة ،تجزيئات وأعباء وإمتيازات ورهون وكل البيانات الضرورية المتعلقة بنقل الملكية .

ولا يمكن أن يتم أي إجراء عندما تكون الوثائق المودعة للإشهار غير مصحوبة بالدفتر العقاري ،غير أن المحافظ العقاري يمكن أن يقوم بعملية الإشهار من دون أن يطلب الدفتر طبقا لحالات منصوص عليها قانونيا.
المطلب الثاني : حالا تسليم الدفتر العقاري:

نصت المادة 18 من الأمر السابق ذكره أعلاه أن الدفتر العقاري يقدم إلى مالك العقارعند  إجراء الإشهار الأول الذي يحمل بيانات البطاقة العقارية .
كما نصت المادة 46 من المرسوم علي أن الدفتر العقاري يسلم إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة :
*  إنشاء بطاقة عقارية مطابقة.
* و عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق علي الشياع ، يعد دفتر واحد يودع لدى المحافظة العقارية ما لم يكن هؤلاء عينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر ويشار علي البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري (مادة 47 من المرسوم 76/63 ).
*  حالة ضياع الدفتر العقاري أو إتلافه يستطيع المالك وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناءا علي إثبات هويته أن يحصل علي دفتر آخر ويؤشر في البطاقة علي الحصول علي هذا الدفتر (م 52 من المرسوم 76/63 ).
وفي حالة رفض المالك تقديم الدفتر للتأشير عليه من طرف المحافظ العقاري يقوم هذا الأخير بتبليغ الإشهار إلى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالإستلام يتضمن إنذار بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في أجل 15يوما من تاريخ إشهار إستلام الرسالة الموصى عليها قصد ضبط الدفتر ولا يتم أي إجراء قبل الموافقة بين السجل العقاري والدفتر العقاري.
وإذا لم يستجب حائز الدفتر لإنذارات المحافظ العقاري وكان هناك نقل للملكية فإن المالك الجديد أو الذي تم الإجراء لصالحه يمكن له الحصول علي دفتر آخر مع الإشارة في البطاقة علي الدفتر المحصل عليه .
وطبقا للمادة 51 من المرسوم 76/63 فإنه إذا طلب المالك الحائز للدفتر العقاري تصحيح التأشيرات المكتوبة علي البطاقة التي قام بها المحافظ العقاري في البطاقات فإن هذا الأخير لا يمكن الإستجابة لهذا الطلب إلا بتقديم الدفتر العقاري من طرف المالك أو الحائز ويبلغ المحافظ العقاري رفضه إلى المالك بموجب رسالة موصى عليها من طلب الإشعار بالإستلام في أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب .
المطلب الثالث : كيفيات التأشير علي الدفتر العقاري :

أنظر المادة 45 من المرسوم 76/63 ،يؤشر علي الدفتر بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة

وتكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة والأسماء الشخصية بأحرف صغيرة ويمنع التحشير والكشط والأخطاء والسهووالتصحيح عن طريق الإحالات.
    وإن الكلمات والأخطاء المشطوبة عليها وكذلك الإحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشير الذي يعنيها وموافق عليها من طرف المحافظ العقاري ويسطر خط بالحبر بعد كل إجراء ويوضح المحافظ تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم ، ويشهد بصحة كل إشارة أو كل تأشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة ،وحسب مفهوم المادة 48 إن كل تأشير يوجد علي البطاقة يجب أن ينقل علي الدفتر العقاري المقدم من طرف المالك أو الدفتر الجديد.




المبحث الأول
الطعن في قرارات المحافظ العقاري(1):

    رغم الإختصاص الواسع للمحاكم العقارية إلا أن سؤال يبقى مطروح حول مدى إختصاص هذه المحاكم للنظر في مدى شرعية قرارات المحافظ العقاري عندما يقرر إشهار عقد موثق أو عدم إشهاره أو رفض القيام بأي إجراء آخر يتعلق بشهر العقود أو التصرفات في كثير من الأحيان تتمسك المحاكم بإختصاصها للنظر في هذه الطعون وهذا خرقا لأحكام المادة 24 من الأمر 75/74المؤرخ في 12 ،11 ،1975 الذي يحيل علي قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للطعون في قرارات المحافظ العقاري ، وبالتالي يفترض أنه من إختصاص القاضي الإداري طبقا لأحكام المادة 7من قانون الإجراءات المدنية.
المطلب الأول:حالات الطعن في قرارات المحافظ العقاري:

    يمكن لأي شخص تضرر من إجراءات إتخاذها المحافظ العقاري أثناء عملية إيداع العقود أو أثناء عملية الإشهار من رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة وذلك في الحالات التالية:

-حالة الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته لعمله ، والمضرة بالغير كالأخطاء المتعلقة بنقل الملكية العقارية لشخص ليس له الحق في الملكية .

(1)- حمدي باشا عمر و ليلى زروقي: المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص 38. و كذلك التشريعات العقارية، المرجع السابق ص...
-حالة رفض الإيداع* يقوم المحافظ العقاري برفض الإيداع ضمن الحالات المنصوص عليها في رفض الإيداع إلا أنه يجوز لأي طرف تضرر من هذا الرفض رفع دعوى ضد المحافظ العقاري 
-حالة رفض الإجراء* : ترفع دعوى مسؤولية المحافظ العقاري في حالة رفضه
لإجراء الإشهار للحقوق العينية العقارية من طرف أي شخص تضرر من هذه العملية.
المطلب الثاني :مسؤولية المحافظ العقاري :
   نصت المادة 23 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 (1)المتعلق بإنشاء مسح الأراضي العام وتكوين السجل العقاري علي تحمل الدولة المسؤولية عن الأخطاء الواقعة غير المرتكبة من طرف المحافظ العقاري في حالة القيام بوضائفه.
ثم تقوم الدولة برفع دعوى ضد المحافظ العقاري تسمى دعوى الرجوع في حالة أخطاء كبيرة مرتكبة من طرف هذا الأخير .
إلا أنه وحسب التنظيمات الجديدة فإن المحافظ العقاري أصبح مسؤولا مسؤولية شخصية عن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها أثناء عملية نقل الحقوق العقارية للعقارات وبالتالي تكون قد رفعت عنه الحماية التي كانت تمثلها الدولة وهذا حسب رأيها لتفادي أي تعسف قد يصدر عن المحافظ العقاري أثناء ممارسته لوظائفه وتجدر الإشارة أن رفض الإيداع ورفض الإجراء غير المسببة يتحمل المحافظ العقاري مسؤوليتها أمام طالب الإجراء وخاصة أمام الغير.

(*.*) م 108 ص 254 تشريعات عقارية << إن المحافظ في جميع الحالات التي يرفض الإجراء فانه يبلغ إلى الموقع على شهادة الهوية وفي هذا التبليغ السبب القانوني حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 101 إما مباشرة وإما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار الإستلام موجهة إلى المواطن المشار إليه في الوثيقة محل النزاع . وقبل إرجاع إحدى نسخ الوثيقة والأوراق المرفقة بها إلى الموقع على شهادات الهوية لقاء مخالصة قانونية فإن المحافظ يضع على النسخة تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها تاريخ قرار الرفض – النص الذي يبرر القرار .
(1) التشريعات العقارية المرجع السابق .
المطلب الثالث : إجراءات الطعن في قرارات المحافظ العقاري:

طبقا للمادة 112من الأمر 76/63 (1) فإن عملية الطعن في قرارات المحافظ العقاري تكون عن طريق عريضة مكتوبة وموقعة من الطرف المتضرر أو مستشاره .
ثم ترسل هذه العريضة إلى الجهة المختصة كما نصت المادة 24من الأمر 75/74 علي أن قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة إقليميا أي أمام المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار المعني.
ويكون أقصى أجل للطعن في قرارات المحافظ العقاري طبقا لمفهوم المادة 110 من المرسوم 75/63(2) هي شهرين من تاريخ إبلاغ هذه القرارات للأطراف وترفع دعوى المسؤولية في أجل عام من تاريخ إكتشاف الخطأ و تتقضي الدعوى بإنقضاء 15 سنة من اليوم الذي إرتكب فيه الخطأ.
يتم التحقيق بطلب أو بعريضة تبلغ أمام المحكمة المختصة إقليميا ولهذا الغرض يودع الطالب مذكرة وأوراق الدفاع لدى ديوان المحكمة المختصة ويعلم المدعى عليه بذلك 
تودع المذكرات والردود عليهما لدى ديوان المحكمة .
ويجب علي المحكمة أن تصدر حكمها بعد إيداع مذكرة الإجابة ويبلغ الحكم بناء علي طلب الطرف المستعجل 

ويمكن أن يستأنف الحكم في أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ التبليغ وإن الإجراء الشكلي المتنازع فيه حسب الحالة إما يحتفظ به ( تأييد القرار )أو يرفض نهائيا
 ( إلغاء قرار المحافظ العقاري ) يأخذ الإجراء أثره من تاريخ الإيداع الأولي ،و إما أن ينفذ الإجراء ضمن الشروط العادية بمجرد أن يكون القرار القضائي الخاص به قد حاز علي قوة الشئ المقضي به.
(1)-(2)- التشريعات العقارية المرجع السابق ص 205 , 255 .
المبحث الثاني
كيفية إعطاء المعلومات:

    من الأهداف الرئيسية للإشهار العقاري هو إعلام الغير (أشخاص طبيعية ، محرري العقود ،الأشخاص المعنوية ) بالمعلومات الموجودة علي مستوى المحافظة العقارية والمتعلقة بالعقارات أو بالأشخاص المالكين للعقارات.
وقد أعطى الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 أهمية كبرى ومطلقة لعملية التسجيل في البطاقات العقارية وهذا لمدى أهمية صحة المعلومات التي تقدمها المحافظة العقارية ويكلف بها المحافظ العقاري(1).

كما أن المرسوم 76/63 في المادة 55 منه نص علي : " يجب علي المحافظ أن يعطي إلى كل من يطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه تنفيذا لما تنص عليه المادة 92 ويسلم عند الإقتضاء وشهادة تثبت وجود الوثائق التي طلبت نسخ منها أو مستخرجات عنها .
 وينبغي عليه أيضا بناء علي طلب وفي أجل شهر ، أن يسلم نسخا أو مستخرجات عن بطاقات العقارات أو شهادات بعدم وجود أي بطاقة التي طلبت عنها نسخ أو مستخرجات .
إن إستنساخ الوثائق والبطاقات التي تسلم نسخ منها يمكن الحصول عليه بموجب الطرق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
وعندما يكون إجراء بصدد الرفض تطبيقا للمادة 101 أو بنصوص تشير إلى التدبير فإن المحافظ يسلم شهادة عمل عبارة "إجراء بصدد الإنتظار " ويسلم المحافظ بناء علي طلب جديد خاص ، شهادة تثبت إما أن ألإجراء هو دائما بصدد الإنتظار ، وإما رفض نهائيا ،وإماقد تمت تسويته".

(1)- المادة 3 التشريعات العقارية، المرجع السابق ص 225
كما نصت مواده إلى غاية 60 علي القرارات والتنظيمات الخاصة بالشروط التي يمكن من خلالها تسليم المعلومات:

المطلب الأول : أنواع المعلومات المسلمة :

تطبيقا لنص المادة 55 سابقة الذكر يجب علي المحافظ العقاري أن يعطي إلى كل شخص مايلي :
*نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه لتنفيذ إجراء الإشهار.
*نسخا أو مستخرجات من البطاقات العقارية أو الشخصية .
*كما يسلم عند الإقتضاء شهادة تثبت عدم وجود الوثائق أو البطاقات التي طلبت نسخ عنها أو مستخرجات منها.
*طلبات يمكن أن تكون عامة (كل الشكليات المتعلقة بالعقار ) أو يكون الطلب حول بعض الشكليات م 57 ، 58 من المرسوم 76/63 .
المطلب الثاني: أنواع الطلبات وكيفية تسليم المعلومات:

1- محتوى الطلبات(1):
 كل الطلبات التي تودع لدى المحافظة العقارية يجب أن تحتوي وفق المواد 56،57 من المرسوم السابق علي مايلي :

*التعيين الكامل للعقار بالرجوع إلي تعيين مسح الأراضي (البلدية, القسم ،رقم المخطط)وبالنسبة للقطع رقم القطعة ،في حالة وجود مسح الأراضي .
*وتؤرخ هذه الطلبات بالإضافة إلى التعيين المختصر لنوع وموضوع الوثيقة وتوقع من قبل الملتمسين ويشار فيها لزوما إلى موطن الموقع الذي يبلغ له الرفض عند الإقتضاء .
 (1)- التشريعات العقارية، المرجع السابق ص 234، 235
*لا يمكن تسليم نسخ أو مستخرجات عن الوثائق عندما يكون التأشير الذي يخص هذه الوثائق تحتها خط أحمر ما عدا الطلب الصريح المخالف للمادة 59 من المرسوم السابق وتطبيق الإستثناء السابق علي مستخرجات البطاقات.
وفيما يخص تسجيلات الرهون أو الإمتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل إجراء تواريخ الإجراء ومراجعه, إسم الدائن والموطن المختار ،بيان سند الدين ،الفائدة المشترطة ،التاريخ الأقصى للإستحقاق ،المبلغ الكلي المحتفظ به ،البيان الفردي للعقارات المنقلة مع الإشارة إلي الطلب .
وبالنسبة للوثائق الأخرى التي تم إشهارها فإن المحافظ العقاري يتبع البيانات الموجودة في الطلب وفي حالة عدم وجود البيانات فإنه يقتصر علي تسليم نسخة من البطاقة المطابقة للإجراء حسب المادة 55من المرسوم السابق0

ويكون الطلب إما علي عقارات أو أشخاص ففي حالة ما إذا كان الطلب متعلق بمعلومات حول شخص فإن المعلومات المستخرجة تقتصر علي ذكر طبيعة ومكونات كل العقارات الموجودة في الدوائر الإقليمية بالمحافظة العقارية (المعلومات الحررة في الجداول 1،2 )للبطاقات المشتركة ورقم القطعة مع تحديد هوية الشخص موضوع الطلب وكذلك الشروط الشكلية الأخرى حسب المادتين 56،60 من المرسوم 76/ 63
2 – أنواع الطلبات(1): يقدم الطلب علي نوعين :

*النوع الأول : طلب معلومات علي الإجراء :

ويودع هذا النوع من الطلب من طرف الموثقين خاصة ويكون مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالعقار موضوع الإشهار ويكون طلب المعلومات مملوءا من طرف الموثق يبين فيه هوية الأشخاص الناشئ عن المعلومات المطلوبة وكذا البيان الفردي للعقارات وبعد فحصها يقوم المحافظ العقاري بإضافة المعلومات  المتعلقة بالعقار 
محل الشهر ، حقوق بمقابل .
 (1)- التشريعات العقارية، المرجع السابق ص 234، 235
*النوع الثاني :طلب معلومات خارج عن الإجراء : وهي الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص من الطبيعية أو المعنوية كالبنوك والمؤسسات العمومية والمحاكم والإدارات (كالبلدية)دون أن تكون هذه الطلبات مرفقة بورقة طلب المعلومات وتكون حقوق البحث بمقابل أو مديريات أملاك الدولة وعلي مستوي الوطن وتكون حقوق البحث مجانا .
ملاحظة :في حالة ما إذا كانت الطلبات متعلقة بعقارات مشهرة أو مسجلة قبل 1/03/1961 يجب علي الطلب أن يلتمس من المحافظة العقارية الأصلية 
(قالمة )تسليم المعلومات.
3:كيفية التسليم :
 بعدعملية البحث علي مستوى البطاقات العقارية يتم تسليم المعلومات علي الشكل التالي:

في حالة وجود المعلومات المتعلقة بالعقار أو الشخص موضوع الطلب (الحالة الإيجابية ) أو في الحالة السلبية تسلم المعلومات وفق مطبوعة(CF1و CF1 bis )
أما إذا كان الطلب حول مستخرجات أونسخ عن البطاقات العقارية فتسلم المعلومات وفق مطبوعة (CF2و CF2bis ) .
وفي حالة طلب نسخة من العقد تعطى المعلومات وفق مطبوعة(CF3و CF3bis )  مواعيد تسلم. 
المطلب الثالث:
 مواعيد تسليم المعلومات وترتيب الطلبات والحقوق المتحصل عليها من التسليم :
-مواعيد التسليم :
 بالنسبة لمواعيد تسليم المعلومات فقد حددتها المادة 55/2 من المرسوم76 /63 لمدة شهر واحد بالنسبة لنسخ ومستخلصات البطاقات العقارية أو شهادات عدم وجود البطاقات التي طلبت عنها نسخة أو مستخلص منها .
ملاحظة :لا يمكن تسليم المعلومات في يومي 24/25 من كل شهر (عملية المحاسبة الشهرية) .
-ترتيب الطلبات(1) : تسجل الطلبات يوميا في سجلين ،السجل اليومي للطلبات حسب ترتيب إستلامها وسجل المداخيل ويوقيفان كل يوم.
ويخصص لكل طلب رقم وترتيب معين .
وتنص المادة 57 من المرسوم 76/63 "تقدم الطلبات بالنسبة لعقار محدد وتستعمل علي ذكر البلدية والقسم ورقم مخطط مسح الأراضي وفضلا عن ذلك لقطع الأراضي رقمها"(2) .
كما نصت المادة 58 من نفس المرسوم على "أن الوثائق التي تم إشهارها لا تسلم عنها إلا مستخرجات ، إلا إذا طلب الأطراف صراحة نسخا كاملة.
وفيما يخص تسجيلات الرهون أو الإمتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل إجراء :

          *تواريخ الإجراء ومراجعه .
          *إسم الدائن والمواطن المختار .
          *بيان سند الدين .
          *الفائدة المشترطة.
          *التاريخ الأقصى للإستحقاق .
          *المبلغ الكلي المحتفظ به ( الأساسي والملحقات المقدرة).
          *البيان الفردي للعقارات المنقلة مع الإشارة إلى الطلب.

(1)- التشريعات العقارية، المرجع السابق ص 236
(2) - التشريعات العقارية، المرجع السابق ص237.
وبالنسبة للوثائق الأخرى التي تم إشهارها ، إن المحافظ يتبع البيانات الموجودة في الطلب وفي حالة عدم وجود البيانات فإنه يقتصر علي تسليم مستخرج عن البطاقة المطابقة الإجراء ".
ملاحظة :نشير أنه لا يتم تسليم إلا المعلومات المتوفرة علي مستوى المصلحة المحلية حيث يمكن الحصول علي معلومات أخري من المحافظة العقارية الأم التي تحتوي علي كل المعلومات العقارية فقبل سنة 1962 بالنسبة لولاية سوق أهراس المحافظة الأم هي محافظة قالمة .
أما في ما يخص إجراءات تسليم المعلومات فإنها تكون بطلب يقدمه المعني إلى المحافظة العقارية بعد آخر وثائق الطلب منها وملئها من طرف المعني ويكون هذا الطلب في نسختين تقدم نسخة منه للمعني بعد كتابة المعلومات إن وجدت وتحتفظ المحافظة العقارية بالنسخة الثانية بعد دفع الرسوم الخاصة بهذه العملية .
ـ الحقوق المتحصلة عليها من تسليم المعلومات :

تحصل الحقوق وفق القرار المؤرخ في 15/01/ 1992(1) رقم 40 والمعدل بالمادة    02 من القرار المؤرخ في 25/03/1987(2) الذي يحدد الرسوم المستحقة لإعطاء المعلومات وهي كالتالي:


(1)- التشريعات العقارية، المرجع السابق ص 256.
(2) - التشريعات العقارية، المرجع السابق ص 256.

المبـحـث الـثـالـث : الـمـحـاسبـة(1
)
    إن دور إدارتي أملاك الدولة والحفظ العقاري دور مالي ، وذلك بتحصيل أتاوى وإيرادات أملاك الدولة ولذا وجب إنشاء صندوق يتكفل   بجميع المحاصيل التي تقوم بها مصالح الإدارتين وهذا الصندوق يخضع لقواعد المحاسبة العمومية وعلي العموم هناك مجموعة من التقنيات والقواعد المتبعة في مفتشية أملاك الدولة بسوق أهـراس لتحصيل وتسجيل كل المبالغ المقبوضة كنواتج إستغلال لمصالح الحفظ العقاري .
الـمطـلب الأول : حـساب المـحـافـظـة العـقـاريـة:

مقابل إشهار العقود ومنح المعلومات تأخذ المحافظة العقارية مقابل هذه الخدمات رسوم وأتاوى تصب في حساب ميزانية الدولة.
ولتقييد المبالغ المتحصل عليها فللمحافظة العقارية سطرين مخصصين لإعمالها ضمن  حساب أملاك الدولة (201.006 )طبقا للمذكرة المؤحرة في 1990/12/02 والمتعلقة بحساب ميزانية الدولة وهما:

-السطر 39 06 المتعلق برسم الإشهار العقاري.
-السطر 40 06 المتعلق بأتاوة تسليم المعلومات والوثائق العقارية.
كما تستعمل المحافظة العقارية حسابات أخرى تتعلق بعملية الصرف مثل :حساب 003 431 سطر 48ـ66 المتعلق بالمبالغ في الإنتظار .
حساب 002 500 والمتعلق بمدخولات التحويل للأشخاص الطبيعية أو المعنوية .
حساب 010 520 ويقيد فيه الباقي الشهري في الصندوق.
المـطلـب الـثـاني : إجراءات تحصيل عائدات المحافظة العقارية ومسك سجلات المحاسبة :لغرض تقييد هذه الحسابات ، فالمحافظة العقارية تملك سجلات ووثائق محاسبية وتقنيات التقييد المحاسبي هذه السجلات والدفاتر هي نفسها المستعملة من طرف مفتشية أملاك الدولة وهذه السجلات هي: 
-1 سجل المخالصة : ويسجل فيه كل المبالغ والمحاصيل اليومية سواء كانت نقدية أو صكوك أو تحويلات .
- سجل الإيداع : يسجل فيه المبالغ التي تمر مباشرة إلى صندوق أملاك الدولة ،حيث يجب أن تقتطع منها أجزاء خارجة عن الصندوق ، أو يتم تطبيقها ضمن سند التحصيل 

ويكون التسجيل في حساب 003 431 .
ويؤشر عليه عند خروج هذه المبلغ في سجل الصادرات و تاريخ تطبيق هذه العملية و يكون التشطيب بالقلم الأحمر دليل على إنتهائها ويتفرُع هذا السجل إلى نوعين :

  - سجل الإيداعات بمختلف أنواعها (سطر 61/48/).

  - سجل الإيداعات الخاص بمصاريف العقود الإيدارية و المتمثلة في حقوق التسجيل التي تُحوّل إلى حساب قابض الضرائب المختلفة (حساب 56/48 ).

2- الدفاتر الخاصة بالصادرات : وخي سجل المصروفات ,سجل العمليات الخاصة بالخزينة العامة .

3-الدفاتر الخاصة بالنوقيف اليومي للصندوق كدفتر المدخولات اليومية ,دفتر الصندوق , دفتر مسودة المقبوضات,...

عند تسديد المستفيد للمبلغ يحرر له وصل في سجل المخالصات يكون في نسختين هذا إذا كان المبلغ نقدًا .أما إذا كان عن طريق شيك يقدّم له مستخلص من سجل المخالصات إلى خزينة الدولة.

ويتم توقيف السجل بجمع المبالغ في الحسابات الخاصة بها و كذلك في الوصول ,مُضافا إليها الجموع المعدّل . 

المطلب الثالث : أنواع المحاسبة .
 تقوم إدارة الحفظ العقاري بعمليات حسابية مختلفة وهي كمايلي :

ا/-المحاسبة اليومية : في نهاية كل يوم يتم توقيف جميع أو مختلف السجلات المحاسبية وهي :

*سجل المخالصة العامة : يتم توقيف مجموع الحساب اليومي حسب كل خانة مع إضافة حاصل حساب اليوم السابق للحصول على المجموع العام .

*سجل المدفوعات : بعد جمع المصاريف اليومية و جمع حساب كل خانة و المبالغ المحالة يُضاف إليها حاصل  الحساب السابق للحصول على المجموع العام للمصاريف .وفي حالة عدم وجود عملية صرف لليوم يتم توقيف السجل بناء على قيمة اليوم السابق .

*مسودة الصندوق : في هذه الوثيقة يتم تسجيل كل عمليات المداخيل و المصاريف النقدية التي تمت خلال اليوم .

وبعد جمع مجموع الحالتين (مداخيل ).(مصاريف ) يُضاف إليها باقي اليوم السابق إلى مجموع المداخيل اليومية مع ختم مجموع المصاريف للحصول على الباقي الجديد و الذي يُطابق المبلغ النقدي الموجود في الصندوق.

*دفتر الصندوق : يضيق إلى حاصل الحساب اليوم السابق مجموع المداخيل اليومية (مسودة الصندوق ) وتقتطع من المجموع العام للمصاريف للحصول على الباقي الموضوع في الصندوق و يتكون من مايلي :

· القيمة النقدية .

· الصكوك في غنتظالر وضعها في الصندوق .
· باقي الدين الموجود في دفتر الحسابات البريدية .
· مبلغ المخالصة (التسديدات ) للتسوية .
 ب- المحاسبة الشهرية : توقف المحاسبة الشهرية في 25 من كل شهر بإستثناء شهري مارس ,ديسمبر إذ توقف الحسابات فيهما في 31 من الشهر.

-يوقف سجل تفصيل الإيرات لإستعماله في المحاسبة و الإحصائيات .

-يوقف سجل المصاريف .

-يحرّر كشف إرسال (أو جدول ) يفصل في عمليات المدفوعات  (R13 ).

-تحرير جدول ملخص للمصاريف الداخلة في عمليات الدفع إلى الخزينة (R15 ).

-تحرير إشعار دائم تُفصلفيه القيمة الموجودة في الصندوق .

-تدخل في حساب المداخيل إلى غاية تاريخ 29 من الشهر باقي المبالغ الموجودة في الصندوق .

-يحرر جدول  الكشف تفصل فيه المداخيل (R9 ) لكل حساب و إن أمكن كل سطر حسب كل حساب .

-تحرير بيان التحصيل من ثلاث نثسخ.

-تحرير جدول ملخص العمليات (R12 ).

ج- المحاسبة السنوية : تتمثل في تحرير الإيرادات التي حُصلت إلى غاية 31 ديسمبر بالإعتماد على التسجيلات التي تمت في مختلف سجلات الحقوق و المنتوجات 
المحققة بعد الفحص و المراقبة  و التحقيق في السجل العام ,للإيرادات و كذا سجل تفصيل المداخيل , و يرسل بيان عن هذه العملية إلى مُدير آملاك الدولة .

ملاحظة :

تحصيل رسوم إثر إشهار العقود و الوثائق التي تُودع على مستوى مصالح الحفظ العقاري و يختلف هذا الرّسم بإختلاف العقد وقد حُرّر كمايلي :

*عقود البيع : تخضع لرسم قدره 2 % . (1)
*الهبة : تخضع لرسم قدره 2%.

*قسيمة العقد العُرفي : يخضع لرسم قدره 1 % .

*الشهادة التوثيقية :تخضع لرسم ثابت قدره 100.00 دج.

*عقد الشهرة : يخضع لرسم قدره 100.00 دج .(2).

*شهادة الحيازة : تخضع لرسم ثابت قدره 100.00دج .

بالنسبة للعقود الإدارية :
*عقد بمقتضى التنازل عن محل تجاري :يخضع لرسم قدره 2%.

*العقود المحررة في غطار تسوية البناءات الفوضوية :تخضع لرسم قدره 2 % .

*العقود المحررة في إطار الإستثمار الخاص : تخضع لرسم قدره 2 % .

**العقود الإدارية المعفية من الإشهار :
  نصت عل ذلك المادة 163 من قانون المالية 1992 و أهم هذه العقود :

التنازل عن سكن ,التنازل عن الرهن العقاري ,تحويل الملكية لفئدة البلديات ,...إلخ.

وفي كل الحالات يجب ان لا يقل مبلغ التحصيل عن 100.00 دج عملا بالمادة 189 من قانون المالية لسنة 1985. 
(1). حسب المادة 68 من قانون المالية لسنة 1960.

(2). حسب المادة 69 فقرة (3) من قانون المالية لسنة 1960.   
الــخاتـمـة:
شهدت الجزائر في مجال نقل الملكية العقارية مراحل تشريعية متعددة إتسمت أحيانا بالمرونة وأحيانا أخرى بالتعقيد ،وقد أدي ذلك إلى بروز إشكاليات معقدة علي مستوى جداول محاكمنا أعجزت القضاء عن إيجاد الحلول العادية لها أحيانا .

إذا تمتد جذور هذه القوانين إلى فترة تواجد الأتراك بالجزائر حيث عرفت الملكية في  هذه المرحلة نوعا من الإستقرار والتنظيم الناجمين عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، أما في الفترة الإستعمارية فعرف نظام الملكية العقارية جملة من التناقضات, لأن السياسة العقارية التي انتهجت من قبل الاستعمار الفرنسي كانت تهدف إلى تسهيل عمليات الإستلاء علي العقارات التابعة المواطنين الجزائريين وبيعها إلى المعمرين ،فشهدت هذه الحقبة الزمنية ترسانة كبيرة من القوانين التي تتعلق بإثبات الملكية وطريقة نقلها.

   أما بعد نيل الجزائر إستقلالها حاول المشرع الجزائري إصدار مجموعة من النصوص التشريعية بغية المساهمة في إستقرار الملكية العقارية.

 يخضع العقد الرسمي الناقل الملكية العقارية لجملة من الشروط الشكلية الموضوعية وهذا العقد يمر بمجموعة من المراحل وهي : 

إبرام العقد أمام موثق بالنسبة للأملاك التابعة للخواص, وبمعية مدير أملاك الدولة ، بالنسبة للأملاك العقارية التابعة لهذه الأخيرة بإعتباره موثق الدولة .

ثم تسجيله "مصلحة التسجيل والطابع " بمفتشية الضرائب قصد تحصيل الدولة للجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية .

وأخيرا شهره بالمحافظة العقارية كي ينتج العقد أثره العيني وهو نقل الملكية العقارية 
ويتبين من كل ما سبق ذكره فيما يخص الشهر العقاري في القانون الجزائري ،حيث ورغم الإجتهاد القضائي الذي ظل ولمدة طويلة متجاهلا لهذه القوانين ويتمسك بصحبة العقود العرفية, ويرتب عليها أثارا إلى جانب تجاهل المحاكم لإشهار الدعاوى المهددة لمراكز أصحاب الحقوق المشهرة ،كذلك فالموثقين بقيامهم بإعداد عقد شهرة 
الملكيات لها عقود مشهرة والمحاكم تكرسها كما أن بعض المحاكم ترفض الطعن في عقود الشهرة بدعوى أن الطعن لم يتقدم في أجل 4 أشهر المنصوص عليها في المرسوم 83/352 هذا علي سبيل المثال لا الحصر ،ويبقى الإشكال مطروحا ،ما لم يعاد النظر في أحكام القانون المدني لمطابقته مع قانون الشهر والنص صراحة على إكتساب الملكية بالتقادم لا يجوز في المناطق التي تم فيها المسح لإعطاء الشهر قوته الثبوتية المطلقة وفرض آجال مسقطة للطعن في العقود المشهرة.
المــــــلاحـــــــق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الإقـتصاد .
الـمديـرية العـامـة للأمـلاك الـوطنية.
الجزائـر فـي 22 مـارس 1993 .
مـذكـرة رقـم 385 -01 أ/ م ع أو/م ع أو وع/م ع.
المـديـر العـام للأمـلاك الـوطنيـة إلـى 
                        السـادة مـديـري المـلحق العـقاري( كـل الولايـات)

المـوضوع: طلبات إيقاف تنفيذ إجراءالإشهار الواردة من طرف الخواص .
لقد لوحظ أن بعض المحافظين قاموا بتردد حول تنفيذ إجراء إشهار عقود خاضعة للإشهار العقاري نتيجة طلبات من أحد الأشخاص يخص فحوى الحقوق التي تضمنها العقد لذلك يشرفني أن ألفت إنتباه السادة مديري الحفظ العقاري إلى أن الطلبات الخاصة المتعلقة بإيقاف إجراء إشهار عقد متضمن نقل حقوق عقارية لا يمكن إيقاف تنفيذ إشهاره نتيجة لهذه الطلبات كما أنه لا يمكن أن يكون لها أثر .
ومهما يكن فإن الطلبات التي تؤخذ بعين الإعتبار في هذا الصدد هي الطلبات التالية :

* الدعاوى القضائية: وهذه الدعاوى تشهر في المحافظة العقارية لغرض حفظ حـق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه :ولا توقف إجراء إشهار أي تصرف لاحق.
*الأوامر الإستعجـالـية :يجب إشهار هذه الأوامر وإيقاف أي تصرف لاحق علي العقار المنصب عليه النزاع وإن الإيقاف يكون لأجل محدود هنا تلزم الإشارة إلى حتمية تحديد مدة الإيقاف في نص الأمر ولو إلى غاية صدور الحكم النهائي .
وعليه فإن الطلبات الغير مؤسسة تلزم المحافظين العقاريين إفادة ذويها لجواب رسمي مقنع من أن طلباتهم الغير مؤسسة ولا يكون لها جدوى .
وإذا ما أراد لأصحابها إيقاف العملية المزعمة ، فعليهم بالتوجه إلى الجهة القضائية المختصة.
الـجمهـوريـة الجـزائـريـة الديـمقـراطيـة الشعـبيـة 

وزارة الإقـتصـاد 

المـديـريـة العـامـة للأمـلاك الـوطنيـة       الجزائر في 29 مارس 1994

مـديـريـة عـمليـات الأمـلاك الـوطنيـة و العقـاريـة
رقـم 012251 أ/ م ع أ و /م ع أ و ع /م ع 

                  مــذكـرة
للـسـادة مـديـري الحـفظ الـعقـاري  لـكـل الـولايات
بالتبـليـغ للسادة المفتشيـن الجهوييـن لأمـلاك الدولـة والحفـظ العقـاري
الموضوع: إشهار عقاري :صعوبات أثارتها الفرقة الجهوية للموثقين لناحية الشرق
عرفت الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق علي الإدارة المركزية جملة من التساؤلات والصعوبات تواجه عمل الموثقين فيما يخص الإشهار العقاري ،تتعلق بالمواضيع التالية :
1-فيما يخص تطبيق المادة 41 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 فإنه يتعين التقيد بها جملة وتفصيلا لما ينجز عن مراعاتها من مخاطر علي حقوق الأفراد وما يترتب عنها من مسؤوليات إتجاه المحافظة العقارية. 
وعليه فلا بد من تسليم وصل إستلام لمودعي الوثائق للاجراء لدى المحافظة العقارية وفقا لنوذج الملحق بهذه المذكرة.
2-أما فيما يتعلق بتحديد مواعيد إيداع العقود ،فإن علي المحافظات العقارية أن تفتح أبوابها لمودعي العقود والوثائق المعدة للإجراء كل يوم حيث يتم إيداع العقود طول النهار في الأوقات الرسمية للعمل ،ويتوقف قبول الإيداع ساعة قبل غلق المصلحة (الرابعة مساءا من السبت إلى الثلاثاء ،والثالثة مساءا يوم الأربعاء )وذلك لأتاحة المهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسلمة إليه يوميا في سجل الإيداع .
3-أمابخصوص الغرامة من التأخير فقد أثارت الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق مشكلة تتمثل في أن بعض المحافظين العقاريين عندما يتم إيداع عقد في المدة المحددة 
ثم يتم رفض الإجراء وخلال الخمسةعشرة يوما  التالية يتم إرجاع العقد للمحافظة العقارية بعد إستدراك الأخطاء ،فإنهم يستوجبون دفع الغرامة عن التأخير فإنه يجدر التذكير أن العبرة في تحصيل الغرامة المدنية هو التاريخ الأول لإيداع العقد وعليه ففي الحالة المعروضة فإنه لايتم تحصيل الغرامة عن التأخير .
4-إن إعداد الجدول الوصفي للتقسيم هو نتيجة لنظام الملكية المشتركة طبقا للمادة 743 من القانون المدني ، ذلك أن الجدول الوصفي يبين بوضوح الحصص الخاصة العائدة لكل مشترك ويحدد الحقوق في الأجزاء المشتركة ويتم إعداد الجدول الوصفي للتقسيم من قبل خبير يوضح القطع الخاصة وما يقابلها من نسب في الأجزاء المشتركة طبقا للقرار الصادر في 17/07/1976 أما شهادة التقسيم فإن المادة 59 من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير تنص علي أنه :"تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه شهادة تقسيم عندما يعزم تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام"
5-في العقود التوثيقية المتضمنة إيداع عقود عرفية التي إكتسبت تاريخا ثابتا قبل الفاتح جانفي 1971فإنه لا يستوجب بصفة إجبارية ذكر أصلية الملكية علي إعتبار أن هذه الحالةهي إستثناء من قاعدة الأثر وليست طبقا للمادة 89 من المرسوم 76/63 غير أنه يتعين إبرازالتعيين  الدقيق للعقار المعني وهذا لتسهيل عملية ضبط البطاقات العقارية علي مستوى المحافظة العقارية.
6-بالنسبة للعقود العرفية التي ليست لها تاريخ فإنه لا يمكن إثبات حجيتها إلا عن طريق القضاء.
الـجمهـوريـة الجـزائـريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة
وزارة المالـيـة 
المـديـرية الـعامة للأمـلاك الوطـنية            الجـزائـر في 12 فيفري 1995

مـديريـة عمليـات الأمـلاك الوطنيـة العقـاريـة 
رقم 00689 و م/ م ع أ و / م ع أ وع/ م ع
         مــذكـرة 
إلـى السادة مديري الحفـظ العقـاري (كـل الولايـات)
بالـتبليغ للسـادة المفتشيـن الجهوييـن لأمـلاك الدولـة والحفـظ العقـاري
المـوضـوع :يوم دراسي حول الإشهار العقاري :
يشرفني أن أنهي إلى علمكم ، أنه أثناء إنعقاد اليوم الدراسي بالجزائر في 30 نوفمبر 1994 الذي جمع مسؤولي المحافظات العقارية لجهة الجزائر وممثلي الموثقين لجهة الوسط طرحت أسئلة تتعلق بما يلي "
1-  العلاقة بين المحافظة العقارية ومكاتب التوثيق .
2-  تعيين العقار من الوثائق الخاضعة للإشهار . 
العقارالحضري،العقارالريفي ، الملكية المشتركة ،الملكية الشائعة ،العقار الممسوح.
3- مفهوم "الوثائق المرفقة ".
4- طلب معلومات علي إجراء.
5- رخصة التجزئة.
6- إمتيازات بيع العقار.
7- العمليات القانونية الواردة علي حقوق القصر.
8- الهيبة.

9- متفرقات.
قائمة المراجع:
 I - المؤلفات:
1- حمدي باشا عمر و ليلى زروقي: ٍالمنازعات العقارية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، طبعة 2002.
2- السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الجزء الرابع، دار النشر للجامعات المصرية، 1960.
3- حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارت الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002.
4- حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002.
5- حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002.
6- حمدي باشا عمر، محررات شهرة الحيازة (عقد الشهرة، شهادة الحيازة)، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002.
7- حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوءآخر التعديلات و أحدث الأحكام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002.
8- إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 1993.
9- حمدي باشا عمر .دراسات قانونية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002.
10- حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقار.
11- أعمر الخضري، الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتوثيق.
12- أمين بركات السعود، آثار القيد في السجلات العينية (دراسة مقارنة) ع 3 من المجلة القضائية ص 378 ألقيت على الوفد القضائي الجزائري أثناء تواجده بدمشق في نوفمبر 1994.
13- أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري.
14- عقد الشركة بحوث في القانون.
15- التشريعات العقارية لمديرية الشؤون المدنية لسنة 1994 عن وزارة العدل.
16- حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم طبعة 2000.
II-الدوريات:
1- المجلة القضائية 1994، عدد 02، ص 212.
2- الغرفة العقارية، القسم الأول " غير منشور.".
3- الغرفة العقارية ، القسم الثاني "غير منشور ".
4- المجلة القضائية 1992 ،عدد03 ص 163 .
5- مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة "غير منشور".
6- المحكمة العليا ،الغرفة العقارية ، المجلة القضائية 1999 تحت رقم 182  360 عدد01 ص 83 .
7- المجلة القضائية 1997 ،عدد01،ص،183 .
8- الغرفة المدنية ، القسم الأول "غير منشور " .
9- المحكمة عليا ، الغرف المجتمعة لسنة 1997 .
10- المجلة القضائية 1992، عدد01 ص 86 .
11- المجلة القضائية 1992 ،عدد 02، ص 24 .
12- مجلة الموثق ، العدد06 أفريل 1999 .
13- المجلة القضائية ،1997 ،عدد01 ص 10 .
14- المجلة القضائية،1995،عدد 01،ص،194 .
15- المجلة القضائية ،1993 ،عدد 01، ص 69 –
16- النشرة السنوية 1969 ص 293 .
17- النشرة القضائية 1997، عدد51،ص 67 .
18- المجلة القضائية 1993 ،عدد 04 ،ص92 .
19- المجلة القضائية 2000 ، العدد01 ص 159 .
20- المجلة القضائية 1995،عدد 02،ص  80 .
21- المجلة القضائية 1992،عدد 03،ص 65 .
22- مجلة الموثق العدد06 أفريل 1999 ص29 .
23- المجلة القضائية 2000 عدد01 ص154 .
24- المجلة القضائية 1997 الغرف المجتمعة رقم 156 ،136 .
25-مجلة الإجتهاد القضائي الجديد,الغرفة المدنية ،القسم الأول ،2182 "غير منشور"
26- المجلة القضائية 1998 عدد01 ص 83 .
27- تعليمة وزارية مشتركة رقم 2045 لسنة 1987 .
28- التعليمة رقم 338 لسنة 1985 .
III - المـذكـرات: 
- المذكرة العامة رقم 6016 م/ م ع أ و/ م ع أ و ع/خ لسنة 2001.
- مذكرة رقم 2153 لسنة 1998 المديرية العامة للأملاك الوطنية.
- مذكرة رقم 1251 لسنة 1994 المديرية العامة للأملاك الوطنية.
- مذكرة لعدد خاص، م إ ق ع أ لسنة 2001 ص 295.
- المذكرة الصادرة عن مديرية الأملاك الوطنية العامة و مديرية الحفظ العقاري لسنة  

    1992.
- مذكرة رقم 700 الصادرة بتاريخ 08/02/1992 عن المديرية العامة للأملاك 
   الوطنية.
IV - القوانين و النصوص التنظيمية المطبقة في الشهر العقاري 
- الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري. 
- المراسيم المطبقة له و كذلك القوانين المنظمة له.
أ- المرسوم 76/62 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي.

ب- المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم لسنة 1980- 1988 و 1993.
(هذه النصوص يتعديلاتها موجودة في كتاب التشريعات العقارية ص 204 و ما يليها.
القانون المدني و لا سيما المواد 793 (حق الملكية)، 801 (حق الشفعة )، المواد 882 و ما يليها، المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
-قانون الإجراءات المدنية خاصة المواد المتعلقة بإجراءات الحجز و البيع بالمزاد العلني 379 و ما يليها.
-قانون التوجيه العقاري 90/25 المؤرخ في 18 – 11 – 1990 (ج ر، رقم 90/49)، معدل بالأمر 95/26 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 الجريدة الرسمية رقم 95/55. ( المواد 29، 30، 39، إلى 47 منه)، و المرسوم التنفيذي 91/254 المطبق له المؤرخ في 27-07-1991 المتعلق بشهادة الحيازة (الجريدة الرسمية 91/36)
-القانون 90/30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 المتعلق بالأملاك الوطنية (ج ر 90/52) و المراسيم المطبقة له خاصة المرسوم 91/454 المؤرخ في 23- 11 – 1991 الجريدة الرسمية رقم91/60 (كتاب التشريعات العقارية ص 44 و ما يليها)
-المرسوم التنفيذي 83/352 المؤرخ في05/01/1973 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة المواد 32، 33 (كتاب التشريعلت العقارية ص 18).
-المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21 ماي 1983 المتعلق بإعداد حق الشهرة المادة الأولى 
ج ر رقم 83/21 (كتاب التشريعات العقارية ص 24).
إلى جانب كل القوانين الخاصة التي تنص في كل مرة يتعلق فيها الأمر بنقل الملكية أو أي حق عيني عقاري آخر وجوب الشهر في المحافظة العقارية و أهمها:
-القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27- 04- 1991 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة و لا سيما المادتين 28 و 30 (جريدة رسمية رقم 91/21).
-القانون رقم 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية المادة 33 منه جريدة رسمية 87/50.
( هذين النصين موجودين بكتاب التشريعات العقارية ص 157 و ما يليها).
القانون 83/18 المؤرخ في 13/08/1983 المتضمن إكتساب الملكية العقارية الفلاحية( ص 27 من كتاب التشريعات العقارية)، جريدة رسمية رقم 83/34.

المرسوم 83/724 المؤرخ في 10 ديسمبر 1983، المطبق للقانون 833/13 ص31 جريدة رسمية رقم 83/51. 
*******************
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 - صفحة من بطاقة مصورة لوثيقة مشهرة                               2000 دج


 - نسخة ثانية لوصل شهادة شطب إستبدال أوتنازل                       2000 د ج


 - صفحة من عقد مصور ناقل أو مشهر                                  2000 د ج


 - شهادة متعلقة بتسجيلات شهر الوصول والخصوم و شهادة الملاحظ     2000 د ج


 - نسخة ثانية من الدفتر العقاري                                         10000 دج


 - المستخلصات المحررة بالآلة الراقنة لوثيقة ناقلة أو مشهرة             3000 د ج


 -حق البحث رسم ثابت                                                   2000 د ج


 -حق طالب المعلومات الواحد                                            1000 د ج


        المبلغ الأدنى الواجب دفعه في كل طلب معلومات بما في ذلك حق البحث 


        لا يمكن أن يكون أقل من 5000 لكل طلب.
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